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مقدمة
رغم حداثة القانون الإداري إلا انه استطاع أن یفرض وجوده ضمن بقیة القوانین 

هذا القانون طابعه غیر ، وما یتمیز بهمن فروع القانون العامیكون كفرعالاخرى حتى
العادي وخاصة في تجسیده میدانیا وما نقصده هذا نشاط الإدارة وما تثیره هذه الانشطة من 

التي و منازعات خاصة مع الاشخاص الطبیعیة والمعنویة من اشخاص القانون الخاص
تتجسد في شكل عادي إداري كدعوى الإلغاء ودعوى التعویض،بات من الواضح ان هذه 
المنازعات التي تعرض على القضاء الإداري تثیر مشكلات هامة سواء اثناء الخصومة 

بمجرد صدور القرار القضائي الذي یفصل في تلك أكثرفأكثرالقضائیة لتتعقد 
، التي میزت جل تلك المنازعات حاضرا ومستقبلاشكالیةالاالمنازعة،ولعلى مسالة التنفیذ هي 

الصرامة في تنفیذ الأحكام القضائیة بحیث أكد التأكید علىالمؤسس الدستوري مما حدا ب
على كل ...." بقوله1996من دستور 145على حرصه على ذلك ضمن نص المادة 

أمام هذا ولما كان ، و "اجهزة الدولة المختصة أن تقوم في كل وقت بتنفیذ أحكام القضاء
الصادرة في مواجهة الأفراد والقرارات القضائیةالأمر كذلك فإن امتناع المتعلق بتنفیذ الأحكام 

هي موضوع لا یهمنا لسبب واحد هو أن الإدارة تملك في مواجهة الأفراد كل الوسائل 
وسائل التنفیذ القانونیة لإجبارهم على الامتثال لأحكام القضاء باعتبارها المشرفة على 

.الجبري
تنفیذ القرارات القضائیة الإداریة الصادرة في مواجهة الإدارة فهذه الدراسة تمحور حول

ذ ولما كانت إشكالیة تنفی، لأنها كثیرا ما تمتنع عن التنفیذ وتتجاهل التزامها اتجاه القانون
القرارات القضائیة الصادرة ضد الإدارة لازلت الهاجس الوحید لدى المتقاضي الذي و الأحكام

لایجد بدلا سوى الانتظار حتى ترضخ تلك الإدارة وتنفذ ماعلیها من أحكام قضائیة،وفي 
غیاب اجتهاد قضائي واضح یضع حدا للتجاوزات الإداریة لضمان أفضل لتنفیذ الأحكام

.داریة منها القرارات القضائیة خاصة الإو 
الوسائل التي تؤدي على من حیث البحث والتعرف ،ویشكل هذا الموضوع أهمیة بالغة

تنفیذ القرارات القضائیة الإداریة، وجاء اخبارنا لهذا الموضوع محاولة على إلى إجبار الإدارة 
لحلول الرأي الراجح واإلى أراء فقهاء القانون الإداري وسعیا منا للوصول بین منا التوفیق 

هذا الموضوع یجعلنا ، ذلك أنالتي اقترحوها لحل مشكلة عدم تنفیذ الإدارة لقرارات القضاء
نتسائل ما مصیر القرار القضائي الإداري الصادر في مواجهة الإدارة؟ وما الذي یمیزه على 
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سائر الأحكام القضائیة التي تصدرها مختلف الجهات القضائیة؟ وماهي عوائق تنفیذه 
وهل القانون رتب مسؤولیة وجزاء عن هذا ،الإدارة عن الامتناع عن تنفیذهومبررات
لنصل الى لب الإشكال المطروح ألا وهو إشكالات التنفیذ في المادة الإداریة ،الامتناع

تنفیذ القرار القضائي الإداري ضمن قانون الإجراءات المدنیة،هل موقع إشكالیةویعني بها ما 
نظرا لهذه المسائل ،الإداري تماثل أو اختلاف حول هذه المسالةو بین القضاء ین العادي

وغیرها ونظرا لأهمیة الموضوع ارتأینا أن نتطرق الى دراسة تنفیذ القرارات القضائیة الإداریة 
القضائي ومعتمدین في و الصادرة في مواجهة الإدارة معتمدین على واقعنا سواء التشریعي منه

لیه التشریع المقارن،وكذا الاجتهاد القضائي ولعل الأقرب لنا نفس الوقت على ما توصل ا
هویة وتاریخا مصر وفرنسا مستأنسین بما جاءت به قرائح الفقهاء لنصل الى تحدید المشكل 
الحقیقي لظاهرة امتناع الادارة عن تنفیذ القرارات القضائیة الإداریة مع إعطاء بعض الحلول 

لها حسن التنفیذ جاءت یضمن و ي مهابتا لإحكام القضاءالدستور الجزائر یعطي وحتى ،لذلك
الصرامة في تنفیذ الأحكام على مؤكدة 1996من الدستور الجزائري لسنة 145المادة 

في جمیع و كل أجهزة الدولة المختصة أن تقوم في كل وقتعلى (ذلك بقولها و القضائیة
القضائیة والقرارات هذا فان الامتناع المتعلق بتنفیذ الأحكام ، )القضاءالظروف بتنفیذ أحكام 

الصادرة في مواجهة الأفراد هي موضوع لا یهمنا لسبب أن الإدارة تملك في مواجهة الأفراد 
ى وسائل باعتبارها المشرفة علالقضاء جبارهم على الامتثال لأحكام لإالقانونیة ل ئالوساكل 

القرارات القضائیة الإداریة الصادرة في مواجهة دیفسوف تدور حول تالتنفیذ، لذا فان درستنا
للمشرع مسایرة منه لابد كان ، فالقرارات في مرحلة التنفیذهالإدارة والمشاكل التي نواجهها هذ

القرارات و للقوانین المقارنة أن یتدخل ویضع حدا لتجاوزات الإدارة في مسالة تنفیذ الأحكام
هو ما كرسه المشرع الجزائري في تعدیله لقانون و الصادرة ضدهاالقضائیة الإداریة

المتضمن قانون 2008/04/23المؤرخ في 09-08الإجراءات المدنیة وإصداره قانون 
الإجراءات المدنیة والإداریة الجدید مخصصا بذلك أحكام ممیزة للجهات القضائیة الإداریة 

لإجراءات المتبعة أمام الجهات القضائیة في الكتاب الرابع الباب السادس تحت عنوان ا
. الإداریة

، فضلا عن أن هذا الموضوعلهذا للبحث فكان لكل ما سبق دافعاً في اختیارنا
الموضوع مرتبط بمتطلبات التخصص، هذا من جانب الدوافع الموضوعیة، إضافة إلى 
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ورغبتنا في البحث في هذا الاهتمام بمجال القانون الإداريبعض الدوافع الشخصیة المرتبطة
.دارة للقرارات القضائیة الإداریةالرغبة في یجاد حلول لإشكالیة تنفیذ الإ، المجال

لما كانت إشكالیة تنفیذ الأحكام والقرارات وتبرز من هنا اشكالیة الدراسة، حیث
سوى یجد بدلا القضائیة الصادرة ضد الإدارة الهاجس الوحید لدى المتقاضي الذي لا 

تفن ما علیها من أحكام قضائیة، فان الإشكالیة الرئیسیة و الانتظار حتى ترضخ دلك الإدارة
إلى أي مدى یمكن إلزام الإدارة في تنفیذ القرارات الصادرة عن الهیئات القضائیة : تكمن في
الإداریة؟

فرعیة تتمحور حول تساؤلات هذه الإشكالیة وبدورها تثیر 
م تنفیذ القرارات القضائیة الإداریة والأسباب التي أدت الإطار القانوني الذي یحك-

.اكفینعن الامتناع إلى بالإدارة 
الموظف الممتنع عن التنفیذ؟على یصح توقیع العقوبة هل -
أن الاعتراف التشریعي بالغرامة التهدیدیة ضد الإدارة كفیل لوضع حد لتعنت هل -

الإدارة؟
میزانیة الدولة بدفع مبلغ معین من المال یؤدي الى ضمان تنفیذ أحكام ارهاقل ه-

أموال الدولة؟على ؟ وهل یمكن الحجز القضاء الإداري 
القرارات و تنفیذ الأحكامعلى الإدارة لإجبارالناجحة و الفعالةالوسائلغیابهل أن -

المقتضى فیه هو السبب المباشر لتعنت الإدارة؟القضائیة الإداریة الحائزة لقوة الشئ
دراسة موضوع تنفیذ القرارات القضائیة الإداریة حول التساؤلات السابقة وللاجابة عن 

ثم الإعتماد على جملة من المنهاج ،والمشاكل التي تعترض هذه الأخیرة في مواجهة الإدارة
المنهج لوضفي التاریخي، مع تبني العلمیة تتداخل وتتكامل فیما بینها، بدءا بالمنهج ا

اباعتباره الأنسب لمعالجة مثل هذه المواضیع المتضمنة مشاكل عملیة، هذالتحلیلي
بالاعتماد أساسا،على القراءة التحلیلیة لمضمون نصوص مواد قانون الإجراءات المدنیة 

غ غایة هذا البحث لا تكون باستقراء وصفي لظاهر النصوص التشریعیة، بلو والإداریة؛ لان 
.لكن بتحلیل مضامینها وكیفیات تطبیقها

ثلاثة فصول، بدایة ولتحلیل الاشكالا السابقة تم اعتماد خطة منهجیة مبنیة على 
بفصل تمهیدي تمهیدا لموضوعنا حیث نلقي نظرة عامة عن نظام التنفیذ من خلال تعریفه

فى المبحث الثاني نتكلم على أطراف و الآثار المترتبة عنه هذا في المبحث الأولو اعهانو و 
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التنفیذ لنبین للقارئ معرفة كل طرف في علاقة التنفیذ وشروط كل طرف ذلك تناول  في 
دعوى و طبیقاته فى كل من دعوى الإلغاءتوالفصل الأول تنفیذ القرار القضائي الإداري

شروط تنفیذهو فیه نتطرق في المبحث الأول الى تعریف القرار القضائي الإداريو التعویض
اما المبحث الثاني نخصصه لتنفیذ  القرار القضائي الإداري في دعوى الإلغاء حیث نبین و 

الالتزامات  الواقعة على الإدارة في حالة أما المبحث الثالثو الآثار المترتبة عن تنفیذه
القضائیة الاداریة  في دعوى التعویض لأول سنخصصه لتنفیذ القراراتالاخیر من الفصل او 

الثاني نتكلم .في المطلبو وطریقة تقدیمهالمطلب الأول نتكلم فیه عن تعویض، في مطلبین
.ریة ضد الإدارة١عن القواعد العامة التى تحكم تنفیذ القرارات القضائیة الإد

والفصل الثاني نعاود الإشكالات والصعوبات التي تعترض تنفیذ القرارات القضائیة 
الإداریة في مواجهة  الإدارة؛ حیث نتطرق في المبحث الأول الى مشكلة توجیه القاضي 

انون الاجراءات الإداري أوامر للإدارة وما طرا على هذا المبدأ من استثناءات وذلك في ظل ق
، أما المبحث الثاني سوف 2008المدنیة السابق وقانون الإجراءات المدنیة الاداریة  لسنة 

قرارات و المشاكل  التي نواجه تنفیذ أحكامو نتكلم في عن القواعد التي تحكم المال العام
لادارة  التعویض وفي المبحث الثالث من هذا الفصل  سنتكلم عن مشاكل التنفیذ التي تكون ا

..المشاكل التي  تكون خارجة عن إرادتهاو فیهاسببا
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لفصل التمهیديا
التنفیذماهیة 
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ماهیة التنفیذ: الفصل التمهیدي
إن وجود حق للأفراد یفترض القیام بحمایته والذود عنه بشت الطرق والاعتراف به

لإجبار المدین على تنفیذ اللجوء القضاءلصاحبه فإن ذلك لا یتأتى إلا إذا كان لصاحبه حق 
من تمكین صاحب الحق من اقتضائه، فوجود .لابدما التزم به، لذا لا تكفي حمایة الحق بل 

بمفردها فى هذه الحالة لا یكفي بحیث إذا لم تقترن بإجراءات التنفیذ فإنها انونیةالقاعدة الق
قبل الدخول في صمیم الموضوع والمتمثل فى ، فكان من الضروري1عن الواقعتبقى بعیدة 

الإدارة تمتنعالإداریة والمشكلات التي تواجهها هذه الأخیرة عندما القضائیةارات القر نفیذت
یعتبر هذنظام التنفیذ بصفة عامة،حیثه دي نتناول فییأن نمهد لذلك بفصل تمهنفیذالتعن 

المبحث على مبحثینا في هذا الفصل تنوعلیه ستنصب دراس، الفصل تمهیدا لموضوعنا
عنسنتكلمبة عنه، أما المبحث الثاني تیذ وأنواعه والآثار المتر نفریف التعفیه تنتناولالأول 

.بمطلیذ كل في نفالتأشخاص
ن التنفیذ یذ وأنواعه والآثار المترتبة عفتعریف التن: حث الأولبالم
.یذفأشخاص التن: حث الثانيبالم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.7، ص 2004دار العلوم للنشر والتوزیع، عنابة –التنفیذ الجبري واشكالاته –عمارة بلغیث 1
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حث الأولبالم
عنهوالآثار المترتبةوأنواعه لتنفیذتعریف ا

ینشئ علاقة قانونیة بین أطرافه وجب علینا أن نعرف التنفیذ من لما كان التنفیذ
.الناحیة اللغویة والقانونیة وأن نبیّن أنواعه وآثاره المترتبة عنه أي قیامنا بعملیة التنفیذ

لأولاالمطلب 
یذ بصفة عامةفالتنعریفت

:منهایذ نفما یتعلق بالتفیوقد وردت عدة تعاریف 
لغةالتنفیذتعریف : الفرع الأول

اخراجه من حیز الفكر والتصور الى مجال و الشيءاللغة هو تحقیق فيیذ نفالتمعنى 
.1قضاهوهأجراالأمرايذ المأمور فالملموس، فیقال نالواقع

قانونافیذتعریف التن: الفرع الثاني
تسییر بهاعلى انه الوسیلة التي یتمیذ من الناحیة القانونیة هناك من یعرفهنفومعنى الت

.التزامه بالقوةالمدین على تنفیذك بإجبار لوذ2وننالواقع حسب ما یتطلبه القا
یذ  تقوم على عنصري المدیونیة فبالالتزام، ویعتبر التنالوفاءانه على وفي تعریف آخر 

.3والمسؤولیة
من طرفتلقائیه ةیتم تجسید القواعد القانونیة في الواقع العملي بصور أنصلوالأ

ملزمون ارادة الافراد وهم الأفراد من خلال سلوكیاتهم الیومیة المعتادة، إذ تخاطب القاعدة 
الجنائي تنفیذا لقواعد القانونئماالجر رتكاب الفرد عن ااع تن، فمثلا امنفیذهاباحترامها وت

بعض الأحیان قد فيولكن ، 4تنفیذا لقواعد القانون المدنيوقیامة بشراء أو بیع بعض السلع 
انون قالعلى احترامالأفراد یتم إجبارالحالةوفي هذهاعد لهذه القو الفعليطبیقالتلا یحدث 

.السلطة القضائیةوهيالسلطاتة بواسطة إحدىدایوتطبیقه من طرف الدولة صاحبة الس

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.5؛ ص 2007ملیلة ص للنشر والتوزیع، الهدى ، طرق التنفیذ، دار صقرالعربي الشحط عبدالقادر ونبیل 1
.6؛ ص 1974راغب، النظریة العامة للتنفیذ القضائي، دار الفكر العربي سنة وجدي 2
ملیلة عین الهدى للنشر والتوزیع، دار الثاني، طرق التنفیذ؛ الجزائري، الجزء بارش، شرح قانون الإجراءات المدنیة سلیمان3

.5، ص 2006
.6العربي الشحط عبد القادر ونبیل صقر، المرجع السابق، ص 4
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الثانيالمطلب 
فیذأنواع التن

جبريتنفیذ اختیاري وتنفیذ : الى نوعینالتنفیذ وینقسم 
الاختیاريالتنفیذ: الفرع الأول

اي ودوندته راإلحكم ببتنفیذ التزاماته المحددة في التنفیذ الاختیاري هوقیام المدین ا
لمدین حتى لو قام به االتنفیذ اختیاریا، ویعتبر 1ن طرف السلطة العامةمضغط أو اكراه 

.الامتناع عن التنفیذتجرم فعل التيمن الدائن أو من القاعدة القانونیة خوفا
المدین بتنفیذ التزاماته طواعیة وان یقبل الدائن هذا التنفیذ دون یقوم أن ذلك أن الأصل 

2اعتراض فهذا التنفیذ الاختیاري لایثیر اي اشكال
.

الجبريالتنفیذ: الفرع الثاني
بناء القضاءرقابة وإشرافتحتالعامة السلطة تجریهالذي التنفیذالجبري هو التنفیذ

یفاء حقه الثابت من المدین ستاسند مستوفى الشروط الخاصة،بقصدعلى طلب دائن بیده 
.3قهرا

اتیةقوته الذعلى تماد بالاعحقهالأحوال أن یقتضي یمكن للفرد بأي حال منولا
سائدة فياندثرت الطرق التي كانت یذ الجبري من اختصاص السلطة العامة حیث نففالت

.یده معتمدا على مبدأ القوةالسابقة حیث كان الفرد یأخذ حقه بالعصور
على كیانفقا للقانون حتى تحافظ ق و الحزة لهذا ئفالدولة الآن أصبحت هي الحا

.اتعالمجتمع وحقوق الأفراد والجما
لتي تحمي الحقوق ایمسمراشاط الدولة لا یقتصر على إصدار القوانین والنولذلك فان 

سلطاتها العامة فتقوم هذه المراسیم بواسطة احدى و یذ هذه القوانیننفك إلى توإنما یتعدى ذل
بالوسائل التي 4للنظام المتبع للتنفیذالمدین على تنفیذ التزامه وذلك وفقا جبار إرة بیالأخ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
41، ص 1986رسالة ماجستیر، جامعة الجزائر سنة –تنفیذ الحكم الإداري الصادر ضد الإدارة –ابراهیم أوفائدة 1
8.عمارة بلغیث، التنفیذ الجبري وإشكالاته، المرجع السابق، ص 2
.8العربي الشحط عبد القادر ونبیل صقر، المرجع السابق، ص 3
المتضمن تنظیم مهنة 1991الصادر بتاریخ 03/91استحدث المشرع الجزائري نظام التنفیذ بموجب القانون رقم 4
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.1القانون لذلكحددها
مواجهة فىصعوباتى ققد لافانهالجبري إذا كان الجائز تنفیذه ضد الأفراد التنفیذ

القرارات القضائیة الذي یطرح مسالة تنفیذ ر میذ، الأنفالإدارة إذا كانت هي الملزمة بالت
من تعنت الإدارة ومن جدوى ة لهذه القرارتیذینفالإداریة في مواجهة الإدارة والحمایة الت

.لجبري ضدهاالتنفیذ استعمال 
المطلب الثالث

عن التنفیذالمترتبة ا القانونیةالآثار 
في یحترم القانونیحتاج الى التنفیذ الفعلي حتى نه إصدور قرار قضائي إداري فبعد

المحاكمة حیث من مرحلةأصعبكثیر من الاحیان في التنفیذالواقع، حیث نجد أن مرحلة 
ت اتعسف الأشخاص والإدار حق المدین منحمایة هي ألا و نفیذالحقیقة للتالفائدةتبرز 

الى القضاء لحمایةجال للجوء مال، یكتفي بفسحجعل المصرع لاالذي ر مالعمومیة، الأ
على تنفیذ التزامه الحقوق، بل أنه مكن صاحب الحق من اقتضاء حقه وذلك بإجبار المدین 

.قهرا
تؤمن ا الأخرى لأنهواعد القانونیةیذ تعطي قیمة عملیة لكل القواعد القنفالتان طرق

.2یننواقسمیت بخادمة الاذ تلك القواعد القانونیة ولذلك فن
طمئنان في نفوس الناس وفي استقرارقة والاثیذ خلق النفالفوائد أیضا للتومن 

.3الإدارةالدولة أون یوببین شخص طبیعي أو المعاملات بین الأشخاص 
وتعویضه لصاحبهرجاع الحق یذ هو افالتنالیهعىالهدف الأسى الذي یسحیث یبقى

را ما یالإداري حیث أن الإدارة كثالقانونخاصة في مجال كل الأضرار التي لحقت بهعن
الى أصدرته، مما یحتم اللجوء و الغاء القرار الذيأسواء بالتعویض تنفیذالعنتمتنع

على اعادة الامور الى نصابها ها ار القضاء لإجب
.یذ الجبري علیهانفبواسطة الت

20المؤرخ في 06/03وقد ألغي بالقانون رقم . 29، ص1991جانفي 9ر، العدد الثاني .المحضر القضائي صدر في ج
.21ص ،2006مارس 8بتاریخ 14عدد. ر.الساري المفعول، ج2006فیفري 

.9عمارة بلغیث، التنفیذ الجبري وإشكالاته، المرجع السابق، ص 1
14عمارة بلغیث، التنفیذ الجبري وإشكالاته، المرجع السابق، ص 2
.15عمارة بلغیث، التنفیذ الجبري وإشكالاته، المرجع السابق، ص 3
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توافرها فیهالتنفیذ والشروط الواجبعلاقة أطرافوسوف نوضح في المبحث التالي 

المبحث الثاني
التنفیذأطراف 

عاتق والتزامات علىعلیها حقوق یترتب التنفیذإن العلاقة القانونیة التي تربط أطراف 
یجري الذي مدینیذ لمصلحته والنفالدائن الذي یقوم التمنیذ نفكل طرف وتكون علاقة الت

یذ تحت إشرافها نفالقضاء حیث یتم التفيفضلا عن السلطة العامة ممثلة ضده،یذ نفالت
هذه فيسوف نتطرق لكل طرف لذلكوتبعا 1الغیر كطرف في التنفیذومراقبتها وأخیرا 

.ي مطلب مستقلالعلاقة ف
لأولاالمطلب 

)طالب التنفیذ(التنفیذالطرف الایجابي في 
یذ لصالحه سواء أطلب نفیجري التكل منبانه هو في التنفیذ الایجابي یعرف الطرف 

.2اجراءات التنفیذي فیذ هو أو أوجب القانون إدخاله فالتن
ه ولمصلحته، میذ الجبري باسنفیذ هو من یطلب إجراء التنفلطالب التخري تعریف آفو 

.3فیهدور ایجابي بویقوم على مسرح التنفیذوهو أول شخص یظهر 
منها لفظ الدائن والحائز أو طالب یذ فالطرف الایجابي في التنوتطلق عدة ألفاظ على 

من قانون الإجراءات 13ة المادحسبلك وذمعینة فیهشروطوافر تیذ حیث یجب أن تفالتن
لا یجوز "مایلي التي تنصو 20084نةلس09/08ون رقم نبالقاوالاداریة الصادرالمدنیة 

ومن"..یقرها القانونالتقاضي ما لم تكن له صفة وله مصلحة قائمة او محتملة لأي شخص 
: الشروط التالیة وهينص المادة نجد 
الصفة: الفرع الأول

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ضد الإدارة، دراسة لقانون التنفیذ الجبري الیمني، نجیب أحمد عبد االله ثابت الحلبي، الإجراءات الخاصة للتنفیذ الجبري 1

13، ص 2006المكتب الجامعي الحدیث الإسكندریة 
.19العربي الشحط عبد القادر ونبیل صقر، المرجع السابق، ص 2
.الأردنمفلح عواد القضاة، أصول التنفیذ، وفقا لأحدث التعدیلات لقانون التنفیذ الأردني، دار الثقافة للنشر والتوزیع 3
21عدد . ر.، ج2008فیفري 25المؤرخ في 09/08صدر قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجدید بالقانون رقم 4

.2008أفریل 23بتاریخ 
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لحق في او صاحب هأي دون التنفیذ ذا صفه في إجراء التنفیذیجب أن یكون طالب 
الب التنفیذطأنیوضحالذي یتوافر شرط الصفة في السند التنفیذي ان یذ، إذ یجبنفالت
التنفیذ ینتقل بانتقال الحق الموضوعي ي فق الح، ولما كان 1لحق في إجرائهااحب صو ه

التنفیذتاجراءاشر ایبأن 2خاصاأو ف الدائن سواء أكان هذا الخلف عاما لخلیجوز فانه 
في اتخاذ لحق اولهثبت الخلف للمدین الصفة التي تخیبشرط أن مواجهة المدین في 

.4القانونيممثله أو یذ الدائن بنفسه نفویباشر الت3الدائن الأصليالتنفیذ بدلا من اجراءات

السند فيیذ علیه فیطلب التنمن ة من صحیتحقق أن حق المدین ن من فاولذلك 
بطلان إلى التنفیذ یؤدي ة طالب فانعدام صإن ویلاحظ یذ، نفالتإجراء وقت التنفیذي في 

.5ذالتنفیكافة إجراءات 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
21عمارة بلغیث، التنفیذ الجبري وإشكالاته؛ المرجع السابق، ص 1
.95التنفیذ الأردني؛ المرجع السابق، ص مفلح عواد القضاة، أصول التنفیذ، وفقا لأحدث التعدیلات لقانون 2
21العربي الشحط عبد القادر ونبیل صقر، طرق التنفیذ المرجع السابق، ص 3
14نجیب أحمد عبد االله ثابت الحلبي، الإجراءات الخاصة للتنفیذ الجبري ضد الإدارة، المرجع السابق، ص 4
.10، المرجع السابق، صسلیمان بارش، شرح قانون الإجراءات المدنیة الجزائري5
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طرفا في الدعوى الإداریة التي صدر كان إذاةصفتنفیذك تكون لطالب اللذلىوع
إذالصادر بدعوى الإلغاءحكم بشان الوضع القد یختلف انه ، غیر ضلحكم بالتعویفیها ا

الصادر بدعوى الإلغاءحكم فة الطرف بالیذ صفأن یكون لطالب التنالىیشترط بالإضافة 
،اي انه یشترط لطالب التنفیذ الحكمبشأنهالصادر أن یكون الطالب معنیا مباشرة بالقرار 

دعوى الإلغاء ،وان یكون من ا فيفالإداري أن یكون طر القرار لغاءلصادر بدعوى إالحكم ا
.1اه هذا الحكم بمراكزهم القانونیةغالقرار الذي ألالذین مس 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
15نجیب أحمد عبد االله ثابت الحلبي، الإجراءات الخاصة للتنفیذ الجبري ضد الإدارة، المرجع السابق؛ ص 1
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الاهلیة: الفرع الثاني
یجب أن یكون ،بحیثیذ نجد شرط الأهلیةنفروط الواجب نوفرها في طالب التشالمن
من 40المادة طبقا لنصالشخص كامل الأهلیة یذ، ویكونتنفیذ أهلا لإجراء النفطالب الت

بقواه ومتمتعاسنة كاملة عشرةتسعة الرشد المحددةسن إذا بلغ 1القانون المدني الجزائري
جمیعالعقلیة ولم یحجز علیه، وهذه الأهلیة الكاملة تجعل الشخص صالحا لمباشرة 

أهلیة إدارة أو أهلیة تصرف وفي إماالتي تكونالاداء بأهلیةوهو مایعبر عنه التصرفات 
ا التنفیذ یؤول علیه یة الإدارة لأن هذلى أهلكون حائزا عییكفي أن التنفیذ فانه حالة طالب 

طلب الحق في له اوینأو معطبیعیا وعلیه فإن كل شخص قانوني سواء كان ، 2بالفائدة
.3اموالهیذ أهلا لإدارة ف، بل یكفي أن یكون طالب التنالتنفیذ

ةصلحالم: الفرع الثالث
التجائه من عملیةالتي یحققها المدعي المنفعة أو ائدة الف"رف المصلحة على أنها عت

شرط المصلحة هنا أن فيولاشك 4الحكم له بما یطلبهإلى الجهات القضائیة المختصة جراء 
في العامة قا للقواعدیذ وفنفلتاصلحة في طالب لماإذ یجب ان تتوافر،ضروريو ترض فم

فإن طلبه یذنفالتمصلحة فيالقانون، فاذا ما تبین للقاضي ان طالب التنفیذ لیست له اي 
ات أهمیة كبیرة ذالمصلحة أن ، إذ 5التنفیذالمصلحة في نعدام شرطلالرفضباسوف یقابل 

الدعاوي الغیر الجدیة كما انها في مجال التنفیذ إذاتحول دون رفع أو من حیث أنها تمنع 
قانون الإجراءات من 136دته المادةهذه الإجراءات وهذا ما أكاتخاذلم تكن قائمة تحول دون 

.المدنیة والإداریة
طالبه التنفیذ باعتباره خصومة قضائیة یقتضي ان یكون ن هذا كله أن مونستخلص 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المعدل 1975، 78، المتضمن القانون المدني، جریدة رسمیة عدد 1975سبتمبر 26المؤرخ في58/75الأمر رقم 1

والمتمم
12راءات المدنیة الجزائري، المرجع السابق، ص سلیمان بارش، شرح قانون الإج2
20عمارة بلغیث، التنفیذ الجبري وإشكالاته؛ المرجع السابق، ص 3
عوابدي عمار، النظریة العامة للمنازعات الإداریة في النظام القضائي الجزائري، الجزء الثاني نظریه الدعوى الإداریة، 4

.624، ص 1998دیوان المطبوعات الجامعیة، 
.22العربي الشحط عبد القادر ونبیل صقر، طرق التنفیذ المرجع السابق، ص5
لا یجوز لأي شخص، التقاضي ما لم تكن له صفة، وله مصلحة قائمة أو :".. ما یلي. ا.م.ا.من ق13نصت المادة 6

...."محتملة یقرها القانون
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.1وىعفي الدتوفرهاالواجب الشروط ة وأهلیة وذا مصلحة، وهي نفسفمتوفرا على ص
المطلب الثاني

)ضدهفذلمنا(التنفیذ الطرف السلبي في 
وبصفة ینمواجهة الطرف السلبي لإجباره على الوفاء بالديفالتنفیذإجراءات تتخذ

یكون شخصا ویستوي أن، 2عامة هو من یلزمه القانون بالأداء الثابت بالسند التنفیذي
یذ القرارات فحالة تنوفيفي السدد التنفیذي الملتزمة فص.طبیعیا أو معنویا مادام یتوافر

یذها استجابة لأمر نفالقانون بتویلزمهاضدها المنفذ القضائیة الإداریة تكون الإدارة هي
الصفة افرت فیه تو إلا إذا التنفیذي في السند لمدیناالتنفیذ من قبل إجراءات تباشرأداء، ولا 
.والأهلیة

الصفة: الفرع الأول
بتة افة ثالصهذه ،ضدهة في اتخاذ الإجراءات فیشترط أن یكون الطرف السلبي ذا ص

ى هذا فإن الصفة لعوبناء3یذنفاء إجراءات التثنر أتمویتعین أن تسالتنفیذيالسند خلالمن
، وعلیه 4سؤولیةمالمدیونیة والاصلا بالنظر الى عنصريللمدینثبت تیذ فالسلبیة في التن

یكونان ذي تنفیالالسند من نفسضده ذ فالمنصفهتستبین یجب ان حظة انهلاینبغي م
.5السند ملزما له باداء معین

في الصفةتمثیل الأشخاص المعنویة بممثل قانوني تكون لهذا الأخیر حالةوفي
القضاء الممثل القانوني للبلدیة أمامیذ، فرئیس المجلس الشعبي البلدي نفمباشرة إجراءات الت

مصلحة انه لیس له اي م غسم البلدیة ر ابتنفیذ ءات الإجراالقیام بو ة رفع الدعوىفوله ص
اجراءات التنفیذ نیابة عن المدینیباشرن مة فصلتزاذلك، غیر انه إذافیشخصیة 

تم بعد قیام تیذ التي نفقبل تمامه فلا تصح إجراءات التأو التنفیذي فقبل البدء ) رةاالإد(
لیست شرط ، والمصلحة 6المدینتنفیذي الى من مقامإعلان السند البعدسبب الانقطاع إلا 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
13ص ، السابقسلیمان بارش، شرح قانون الإجراءات المدنیة الجزائري، المرجع1
27عمارة بلغیث، التنفیذ الجبري وإشكالاته؛ المرجع السابق ص 2
17ص ، سلیمان بارش، شرح قانون الإجراءات المدنیة الجزائري، المرجع السابق3
18سلیمان بارش، شرح قانون الإجراءات المدنیة الجزائري، المرجع السابق ص 4
25طرق التنفیذ المرجع السابق ؛ ص العربي الشحط عبد القادر ونبیل صقر، 5
19نجیب أحمد عبد االله ثابت الحلبي، الإجراءات الخاصة للتنفیذ الجبري ضد الإدارة، المرجع السابق ؛ ص 6
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من إجراءات ءاإجر أو او دفع او طعن ي شرط لقبول اي طلب لقبول الدعوى فحسب بله
.الخصومة

الاهلیة: الفرع الثاني
ح له مي تستلوا) أو معنويطبیعي(تلك الخاصیة المعترف بها للشخص هيالأهلیة 

للشخصیة اكتسابهة عنبممارسة حق التقاضي للدفاع عن حقوقه ومصالحه الناتج
.القانونیة

اللازمة لتحمل متوافرا على الاهلیةكانالمدین إلا إذا على ذإجراءات التنفیذختلا ت
یذ، حیث إذا بدأت إجراءات نفالتوقتیذ، بحیث یجب أن تكون أهلیته قائمة ولافمسؤولیة التن

فیجب متابعة 1الأهلیةعوارض عارضا منالاهلیة ثم طرا علیها كامل ضدتنفیذال
.2نونایمثله قامنضدالإجراءات 

الوفاء حیث أن اجراءات التنفیذ هي اهلیةجه إلیه والأهلیة التي یجب توفرها في من تو 
اجراءات التنفیذالقانون لم یستلزم فیه أهلیة التصرف لأن 

أموال المدین لا على الجبري التنفیذتستهدف ماله دون اعتبار لإرادته، ذلك أن إجراء 
.3علیهوالمنفذالمنفذیعبر تصرفا إرادیا بین 

ى من هذا الأصل تثنوهذا هو الأصل لكن یسیذ ضد أي شخص قانوني نفویجوز الت
.4:یذ ضدهم وهمفبعض الأشخاص لا یجوز التن

ن وكذلك هیئة الأمم المتحدة وفروعها ییالدول الأجنبیة، ورؤسائها وممثلیها الدبلوماس-
یذ ضد هؤلاء الأشخاص لما لهم من حصانة دولیة في حدود هذه تنفووكالاتها، فلا یجوز ال

.الحصانة
ل مثالأشخاص المعنویة،على منع الحجز على هذه القوانین صراحة وقد نصت

، حیث ینص أن الدولة وفروعها لا یجوز الحجز علیها 5الجزائريالقانون الفرنسي والقانون 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من عوارض الأهلیة عندما یكون التنفیذ على شخص طبیعي نجد وفاة المدین وصدور حكم یشهر إفلاس المدین التاجر1
269العامة للتنفیذ القضائي، المرجع السابق، ص وجدي راغب، النظریة 2
31عمارة بلغیث، التنفیذ الجبري وإشكالاته؛ المرجع السابق، ص 3
.26العربي الشحط عبد القادر ونبیل صقر، طرق التنفیذ المرجع السابق، ص 4
..."و تملّكها بالتقادملا یجوز التصرف في أموال الدولة، أو حجزها أ: "على ما یلي. م.من ق689نصت المادة 5
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.1لوجوب الثقة في یسارها
أن هذا الموضوع فیه اختلاف بین المشرعین والفقهاء فقد فضلنا دراسته بشيء وبما

.من التفصیل في الفصل الثاني من هذا البحث
ولة، الولایة؛ البلدیة الد:هيو قم49أما بالنسبة للأشخاص المعنویة فقد حددتها المادة 

الجمعیاتة ات الطابع الإداري، الشركات المدنیة والتجاریذالمؤسسات العمومیة 
شخصیة قانونیةن نو والمؤسسات، الوقف، كل مجموعة من أشخاص أو أموال یمنحها القا

ن قانون 7خاصة وعامة، وهذه الأخیرة حددتها المادة إلى وتنقسم هذه الأشخاص المعنویة 
ت الصبغة العمومیة ذافي الدولة، الولایة، البلدیة المؤسسة 2الإجراءات المدنیة السابق

.ریةاالإدو یةمدنفي قانون الإجراءات ال800المادة تقابلهاو الإداریة
)معنويال(عتباريتمتع الشخص الاعلى من ق م 50نصت المادة ماك

، ومن )وغیرهاالطلاقج و ازو لكا(سان لصفة الانلازما منها مكان مالحقوق إلا ابجمیع
قرره ماأو ما نص علیها العقد المنشئ لها، د حدو ي فیة لهذه الحقوق الذمة المالیة، الاه

القضاء منهاو الهیئات الرسمیةأمامنائب یعبر عن ارادته ویمثله ووحق التقاضيلقاذون ا
.ثل الولایةالوالي یمو ، المعنيالدولة الوزیر عادة مثلإذ ی) هیعلكمدعي أو كمدعى (

هذه السلطةو یفوضأن معنویةللأشخاص ال) ینیالممثلین القانون(لهؤلاء النوابكما
ما أكدته وهذا، عنهمن بو و نیتوكیل محامیینأو فویض طبقا لقواعد التممساعدیهلأحد 
.3والإداریةةمن قانون الإجراءات المدنی828المادة

و أفان النظام القانوني للجمعیات أو الشركات الأشخاص المعنویة الخاصة، أما
یطلبالصدد ا هذوفيممثلها، یحددالمؤسسات الخاصة ممثلها،المؤسسات الخاصة یحدد 

الاداریة ان یثبت بوكالة عوى للدلافتتاحیة العریضة الممضي على ان مضي الإداري اقال
ن م13المادة أن ارة شطرف في النزاع، وتجدر الإالمعنوي الخاصتبین تمثیله للشخص 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
28ص ، عمارة بلغیث، التنفیذ الجبري وإشكالاته؛ المرجع السابق1
1966، سنة 47ر عدد.ج1966جوان 8، المؤرخ في 154/66صدر قانون الاجراءات المدنیة السابق بالأمر رقم2

.المعدل والمتمم
الدولة طرفا في الدعوى بصفة مدعي او مدعى مع مراعاة النصوص الخاصة عندما تكون"ق إ م إ 828نصت المادة 3

علیه تمثل بواسطة الوزیر المعني، الوالي، رئیس المجلس الشعبي البلدي على التوالي والممثل  القانوني بالنسبة للمؤسسة 
."ذات الصبغة الإداریة
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.الدعوىشرط لقبولعلى الاهلیة كص تنلم والإداریةالمدنیة تاالإجراءقانون 

: المطلب الثالث
المكلف بالتنفیذ

منعا وذلك شخص ان یقتضي حقه من مدینه بنفسه انه لا یجوز لأي العامةالقاعدة 
تقومهیئة خاصة المدین،ومنه قد نظم القانون اتجاه الدائنیبدیهالذي والتعسفللظلم 

ن ،فمدولة لكلالقانونیة النظمباختلاف التنفیذ تختلفة بفة المكلیئیذ، وهذه الهفمهمة التنب
شریع الفرنسي والتشریع الجزائري، تكالالقضائیینالتشریعات من أخذ بنظام المحضرین

.2كالتشریع الانجلیزي واللبناني والسوري1من اخذ بنظام قاضي التنفیذوهناك 
بمقتضى كرنا سابقا فإن المشرع الجزائري استحدث نظام المحضر القضائيذكما و 
20ي فالمؤرخ 03/06، والملغى بالقانون 1991ي فجان08ؤرخ في مال03/91القانون 

ى لین عیب عمومیة للمحضرین القضائاتمكحیث تؤسسالساري المفعول، 2006ري ففی
اختصاص المحكمة مهامه في دائرة المحضر القضائية ویمارس یئالقضاالمحاكموى تمس

جمهوریة وذلك تحت مراقبة وكیل الأخرى لدوائر التابع لها حیث لایوجد امتداد الاختصاص
وكیلا عن طالب التنفیذ ن جهة، ویكون المحضر القضائي مللسلطة العامةباعتباره ممثلا 

.3ىأخر جهة من 
:القضائي فیما یليحصر مهمة المحضرتنو 
ت القضائیةتبلیغاالقیام بتبلیغ المحررات وال-
السنداتالقضائیةوالقراراتالأحكامیذ نفت-
.المعاینات المادیةإجراء-
.المستحقةالدیون تحصیل-
.اجراء الاستجوابات والإنذارات-

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.ل بشؤون التنفیذیقوم هذا النظام على تخصیص هیئة قضائیة في كل محكمة وتحت إشراف قاضي التنفیذ، تتكفّ 1
27العربي الشحط عبد القادر ونبیل صقر، طرق التنفیذ المرجع السابق، ص 2
.22سلیمان بارش، شرح قانون الإجراءات المدنیة الجزائري، المرجع السابق، ص 3



21

فتح المشرع لهازأج، لهة قانونیحمایةو قضائیة بحصانةالقضائي المحضرویتمتع 
غیر فیالأعمال بمثل هذهالقیامأن العلم عمأموریته، ملتسهیل المنازل والحجراتأبواب 

.1القانونعلیها بقیعاة یمجر تبریعلتنفیذ حالات ا
القوة ء الىفي اللجو له القانون الحقخول مهأداء مهامنولتمكین المحضر القضائي 

.2الذي یزوده بهاكیل الجمهوریةي و لالعمومیة عن طریق طلب تسخیرها یقدمه إ
قانونفي العدوان علیه وذلك كما أوجب القانون حمایة المحضر القضائي في حالة 

نص المادة فی، وذلك 2008ةنلس09/08الإجراءات المدنیة والإداریة الصادر بالأمر 
.من القانون السابق الذكر6103

تثیر احتمال ریةة والإدالمدنیالإجراءات اقانونمن610لمادة الأولى منالفقرة ا
كانت هذه أیاتهوظیفاداءالى اهانة اثناء)يئلقضااالمحضر(ومي ملضابط العاتعرض 
علیه فانه متى حدث ذلك، كان ) .....یذ حكمفتكلیف بالحضور، تبلیغ حكم، تن(الوظیفة 

المهمة ساعته،مكان اداءالمهمة،تاریخ اداءالمهام، تلك محضر یضمنه مناسبة أداء تحریر
حضروا الواقعة، الشهود الذینالأطراف و القاب الإهانة والألفاظ الصادرة ضده، أسماء و نوع

العقوبات بتطبیق لاحكام الواردة في قانوناالى تطبیقأما الفقرة الثانیة فقد أحالت المتابعة 
مهامهم تأدیةالواقعة على الموظفین اثناء النصوص المتعلقة بالجرائم 

ونسیت ما هو أخطر منها، ألا وإنه ویعاب على هذه المادة أنها تناولت الإهانة
.4الاعتداء الجسدي أي الجسماني فهذا لم ینكر في نص المادة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
28العربي الشحط عبد القادر ونبیل صقر، طرق التنفیذ المرجع السابق ؛ ص 1
.23ص ، الإجراءات المدنیة الجزائري، المرجع السابقسلیمان بارش، شرح قانون 2
إذا تعرض الضابط العمومي المكلف بالتنفیـذ إلى إهانة، أثناء أداء وظیفته، وجب علیه تحـریر : "610نصت المادة 3

وأسماء محضر، یبین فیه مناسبة أداء مهمته، والتاریخ والسـاعة ومكان المهمة، ونوع الإهانة والألفاظ الصادرة ضده، 
".وتتبع في هذا الشأن الأحكام المقررة في قانون العقوبات. وألقاب الأطراف والشهود الحاضرین أثناء الواقعة

سائح سنقوقة، قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجدید، بنصه، وشرحه والتعلیق علیه وما آل إلیه الجزء الثاني، دار 4
811، ص 2010الهدى للنشر والتوزیع، عین ملیلة 
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:المطلب الرابع
یذفیر كطرف في التنغال

هناك من الأشخاص من لا یكون له مصلحة شخصیة في الحق المراد اقتضاؤه ولذلك 
یذ نفمن واجبهم أن یقوموا بالتلا یعود علیهم الحكم بالنفع ولا بالضرر، ومع ذلك قد یكون 

الحكم یستلزمبقدر معین، تفرضهم علیهم صفتهم، أو وظیفتهم أوصلتهم بالخصوم بحیث
.1تدخلهم فیهالمراد تنفیذه

ص الذي لا تتعلق له مصلحة خیذ بأنه الشفیر في خصومة التنغولذلك یعرف ال
نفع ولا ضرر من إجراءات یذ من اجله، ولا یعود علیه فشخصیة بموضوع الحق المراد التن

شخصا أخر -یرغال-یذ أن یكون فیر الذي یشترك في إجراءات التنغیذ، لذلك یشترط للفالتن
.2)الإدارة(ذ ضده فیذ وغیر المنفغیر طالب التن

یذ، فهو من یلزمه القانون بالاشتراك فیر كطرف في التنغلل. ومنه نستنتج تعریف محدب
الحارس القضائي، كتاب ، ومن أمثلة ذلك نجد 3یكون طرفا فیهیذ دون أن ففي إجراءات التن

وكل هؤلاء .... ون بحفظ الودائع، أمناء الشهر العقاري، البنوك، الموثقونفالمحاكم المكل
.4ملزمون بالتنفیذ بالرغم من أن لیس لهم مصلحة في تمامه لصالح خصم معین

وكخلاصة عامة لهذا الفصل التمهیدي یمكن القول أن ما طرح لي هذا الفصل یعد 
تمهید لموضوعنا المتمثل في تنفیذ القرارات القضائیة الإداریة وإشكالاته في مواجهة الإدارة، 

الموضوع وبعد استیضاح الرؤیة من خلال معرفها لكل جوانب التنفیذ یمكننا الدخول في 
بدایة من الفصل الأول الذي سوف نتكلم فیه عن تنفیذ القرار القضائي الإداري وتطبیقاته 

.في كل من دعوى الإلغاء ودعوى التعویض

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.46عمارة بلغیث، التنفیذ الجبري وإشكالاته، المرجع السابق، ص 1
.21نجیب احمد عبد االله ثابت الحلبي، الإجراءات الخاصة للتنفیذ الجبري ضد الإدارة، المرجع السابق، ص 2
217وجدي راغب، النظریة العامة للتنفیذ القضائي، المرجع السابق، ص 3
.35القادر ونبیل صقر، طرق التنفیذ، المرجع السابق، ص العربي الشحط عبد 4
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الفصل الأول
كیفیة تنفیذ القرارات القضائیة والإداریة
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: الفصل الأول
:تنفیذ القرارات القضائیة والإداریةكیفیة

كل دعوى قضائیة ترفع للقضاء تنتهي بحكم ولو بالشطب، ولما كانت المنازعات 
قرار قضائي إداري تختلف الأخیرة صدورالإداریة تشكل دعاوي قضائیة كان مآل هذه 

.طبیعته حسب الجهة المصدرة له سواء المحكمة الإداریة أو على مستوى مجلس الدولة
وانطلاقا من ذلك كان لزوما علینا أن نتطرق لطبیعة القرار القضائي الإداري وكیفیة 

هذه العناصر وغیرها سوف نعالجها ضمن مبحثین . تنفیذه وكذا امتناع الإدانة عن التنفیذ
:أساسیین

.المبحث الأول نتكلم فیه عن القرار محل التنفیذ وكذا طریقة تنفیذه على أرض الواقع-
المبحث الثاني فخصصناه حول امتناع الإدارة عن التنفیذ والمسؤولیة التي نتجر أما -

. عن ذلك وكذا الجزاء المترتب عن تلك المسؤولیة
: المبحث الأول

القرارات محل التنفیذ وكیفیة تنفیذها
إن الخوض في دراسة القرارات القضائیة الإداریة یستوجب البحث في مفهومها في 

م فإذا استوفت لشروطها كانت .من ا600ات تنفیذیه حسب نص المادة كونها تشكل سند
. قابله للتنفیذ

: المطلب الأول
القرار القضائي الإداري

الحكم اوأصدریترتب على النطق بالحكم أن یخرج النزاع من ولایة القضاء الذي 
.القرار ویصیر هذا الأخیر حائزا للحجیة كما یترتب علیه بدء مواعید الطعن

مفهوم القرار القضائي الإداري: الفرع الأول
ع الجزائري یصطلح بعبارة الحكم للإشارة إلى جمیع ما تصدر الجهات مشر الكان 

فهوم القرار القضائیة من أحكام وقرارات وأوامر استعجالیه لیضیف المشرع لمصطلح الحكم م
.1ین ما تصدره المجالس القضائیةوهذا لیفصل بین ما تصدره المحاكم وب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
م قبل التعدیل واضحة لاكتفاء المشرع بعبارة الحكم للدلالة على الأحكام والقرارات والأوامر.إ.من ق600كانت المادة 1
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إذن فالقرار القضائي الإداري هو حكم إذا ما توفرت فیه أركان وشروط الأحكام وعلیه 
فالقرار القضائي الإداري صدر في خصومة كأصل عام تكون احد الجهات المنصوص 

كما أن هذا القرار یصدر من جهة أو محكمه .1فیها .م.ا.من ق800علیها في المادة 
مختصة قانونا بالمنازعة الإداریة، ودائما یكون مكتوب وهو في الأساس لا یختلف في 

علیه . ظاهره عن الأحكام المدنیة طبقا لما نص علیه قانون الإجراءات المدنیة الجزائري
یین أولهما ان یكون قد یتبین فان العمل القضائي لا یعتبر حكما إلا بتوافر شرطین أساس

أن یكون هذا القرار االخصومات، وثانیهاتخذته سلطة قضائیة أوجدتها الدولة للفصل في 
أن تكون الإداریة یجبمتخذا في منازعة رفعت عنها قضیة بین خصمین وفي المنازعات 

"... نهإوإن أتینا لإیجاد تعریف للقرار القضائي الإداري نقول ، هذین الخصمینأحدالإدارة 
حكم بمعنى الكلمة إذا توافرت فیه أركان الأحكام فیصدر بمناسبة خصومة احد طرفیها جهة 

نشیر فقط أن هناك ، ویمكن أن 2"ویصدر عن محكمة مختصة بالمنازعات الإداریةإداریة
حیث إجراءات إصدارها غیر أن الإداریة منتماثلا بین الأحكام المدنیة والقرارات القضائیة 

أن أول باعتبار3یحكمهام القانوني الذي تخضع له یختلف باختلاف القضاء الذي النظا
درجه تصدر فیها الأحكام الإداریة أو بالأحرى القرارات القضائیة الإداریة الصادرة عن 

.الصادرة عن مجلس الدولة في الطعون المرفوعة أمامهالإداریة كذلكالمحاكم 
على القرار القضائي الإداري الآثار المترتبة: الفرع الثاني

كسائر الأحكام القضائیة یرتب القرار القضائي الإداري آثارا منها ما هو موضوعي 
.ومنها ما هو إجرائي

الآثار الموضوعیة:أولا
:فهناكالموضوعي المطبق على الخصومة وهي تختلف الآثار القانونيأصل هذه 

فهنا القرار القضائي یتضمن الإقرار سواء :الإداريالأثر التقریري للقرار القضائي _ أ
. 4الایجابي منه أو السلبي بأن الحق الكامن فیه یخص شخصا معینا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.أ.م.إ.من ق800المادة 1
.جامعة محمد حیضر بسكرة-دارة امتناع الإدارة عن تنفیذ الأحكام والقرارات القضائیة الإ–حسینة شرون 2
216ص 8/9/10مجلة مجلس الدولة السنة -الحكم الإداري والحكم المدني -صلاح عبد الحمید السید 3
سنة ، مصر دار الجامعة الجدیدة2الطبعة –الوسیط في قانون المرافعات المدنیة والتجاریة –نیبل اسماعیل عمر 4
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. نذكر مثلا الحكم بإلغاء حظر نشاط أو الحكم بإلغاء نتائج الانتخابات المحلیة
منها القرار القضائي یتضمن إنشاء حق من أمثلته القرار : المنشئ للحقالأثر_ ب

.أجهزتها سواء عن خطأ أو بدونهأحدالقضائي بالتعویض عن تصرف وقع من الدولة أو 
فهنا یصدر القرار بإلزام المحكوم علیه بأدائه مبلغ : الأثر الملزم للقرار القضائي- ت

ن هذه القرارات هي تعد سندات تنفیذیه یمكن الاستعانة معین للمحكوم له   للإشارة فقط فا
.الماليفیها بالقوة العمومیة الإكراه 

كما یترتب عن القرار القضائي الصادر بدء تقادم الحق المحكوم به وإعطاء المحكوم 
.بهله سندا رسمیا لإثبات الحق المدعي 

الآثار الإجرائیة  : ثانیا
:قرار القضائي الإداريمن أهم الآثار التي یرتبها ال
أن حجیة الشيء المحكوم فیه مقررة للأحكام القطعیة إذا : حجیة الشيء المقضي فیه

لا یجوز إثارة النزاع في شأنه باعتباره أنه سبق حسمه بالقرار القضائي الصادر وتنصرف 
ویترتب عن ، 1هذه الحجیة إلى ما بین الخصوم أنفسهم وأما بالنسبة لذات الحق محلا وسببا

هذه الحجیة احترام المحاكم لها وذلك بعدم البت أو الفصل في نفس الموضوع من جدید 
والتسلیم بما قضى به الحكم بین الخصوم على أن حجیة الشيء  المقضي فیه وفقا للتشریع 
الجزائري وبالخصوص في المواد المدنیة بما فیها الإداریة  لا تعد من قبیل النظام العام فلا 

من القانون المدني 338كن إثارتها تلقائیا من طرف القضاة وهذا ما ورد في نص المادة یم
الصادر بتاریخ 30في القرار رقم ) سابقا(وما أكدته المحكمة  العلیا ضمن غرفتها الإداریة  

أن سلطة حجیة الشيء المقضي به والتي تتمتع بها :" ... الذي جاء فیه15/02/1978
لیست من النظام العام فالقاضي لا یستطیع ،صادرة عن المجالس القضائیةهذه القرارات ال

وهو نفس المسلك 2"كما لا یمكن للأطراف التخلي عن الاستظهار بها،التعرض لها تلقائیا
وقد خالف المشرع المصري ذلك إذا اعتبر الحجیة من النظام ،الذي انتهجه المشرع الفرنسي

تلقاء نفسها مع الأخذ بعین الاعتبار نطاق ومجال حجیة العام للمحكمة القضاء بها من

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الكتاب الثاني، مصر،دار النهضة -"آثار الالتزام"ي شرح القانون المدني المصري الوسیط ف–عبد الرزاق السنهوري 1

.632العربیة دون سنة نشر ص 
2Gustave Peiser - contenieux Administratif 11 eme Edition - Dolloz 1999 P 211
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.1الأحكام الإداریة
غیر أن حجیة الأمر لا تمنع من تفسیر ولا تصحیحه إذا ما شاب القرار القضائي من 

.أخطاء مادیه أو غموض في المنطوق
إن ما تقضیه هذه الفكرة أن یمتنع القاضي : خروج النزاع من ولایة القضاء_ب
للحكم أن یمس ما قضى به أن یعدل الحكم أو أن یحدث فیه إضافات من تلقاء المصدر

نفسه ولو كان القرار القضائي الإداري باطلا اذ فالحل المسموح به هو ممارسة طرق الطعن 
. المكفولة قانونیا

یترقب صدور الأحكام القضائیة الحاسمة في النزاع :  أنها تعطي الحق في التنفیذ-ت
سنة كاملة ابتداء من تاریخ ) 15(نفیذها ویسقط هذا الحق بمضي خمس عشرة الحق في ت

من 630حسب نص المادة . یقطع التقادم بكل إجراء من إجراءات التنفیذ. قابلیتها للتنفیذ
.2إ.م.أ.ق

: المطلب الثاني
تنفیذ القرار القضائي الإداري
دعاوي خاصة إما بإلغاء القرارات ترفع أمام المحاكم الإداریة بمختلف جهاتها القضائیة 

الصادرة عن الإدارة أو دعاوي المسؤولیة الرامي للتعویض وفي كلتا الحالتین یصدر قرار 
.قضائي إداري حائز على الحجیة والذي من المفروض أن تقوم الإدارة  بتنفیذه

مفهوم التنفیذ للقرار القضائي الإداري: الفرع الأول
نصوص خاصة فیما یتعلق بطرق تنفیذ القرارات القضائیة لم یورد المشرع الجزائري

الإداریة لذا فإن مسألة التنفیذ القضائي في المواد المدنیة ذات أهمیة في توضیح مجال تنفیذ 
القرارات القضائیة الإداریة لأن التنفیذ طبقا للمبدأ العام یعني تمكین المحكوم له من حقه إلا 

لف عن ما هو معمول به في المواد المدنیة لاختلاف المراكز أنه من الناحیة الإجرائیة یخت
القانونیة لأطراف التنفیذ من جهة وما تتمتع به الإدارة من امتیازات من جهة أخرى أهمها 
أن للإدارة عند مباشرة  نقاطها سلطة تقدیریة وتمتعها بحق التنفیذ المباشر لقراراتها تجاه 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.679ص 1999منشأة المعارف ، الإسكندریة–المرافعات الإداریة –ابراهیم المنجي 1
إ.م.أ.من ق630المادة 2
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. 1الأفراد
حكم أو بالأحرى القرار القضائي الإداري صادرا لصالح الإدارة لهذا فانه كلما كان ال

فان لهذه القرارات حمایة تنفیذیه أو سع من تلك الصادرة لصالح الأفراد بحیث أن هذه 
وتنفیذ القرار القضائي الإداري ضد الإدارة الأصل فیه أن ، الأخیرة تتقلص الحمایة فیها

دارة فتتخذ ما یلزم من الإجراءات الآثار  القانونیة یكون اختیاریا وهو الأمر المفترض في الإ
المترتبة عن منطوق القرار القضائي وذلك لواقع ملموس باعتبارها القائمة على تنفیذ الأحكام 
بشكل عام أو أن یكون باستعمال وسائل تحملها على التنفیذ دون أن تتعارض مع طبیعتها 

كان المشرع إعمالا لنص قد قرر في المواد وإن، لحمایة القانونیة التي تمتاز بهامع ا
الإداریة القاعدة المعروفة أن الاستئناف لا یوقف تنفیذ القرار القضائي الإداري لذا یتعین 

وإعمالا درجة،على الإدارة الالتزام بتنفیذ القرارات القضائیة الإداریة الصادرة ضدها في أول 
لما قلناه فإن الإدارة ملزمة بتنفیذ القرار القضائي الإداري إذا استوفى شروط تنفیذه وهي 

:التالیـةإجمالا تتحدد في الشروط 
.العادیةأن یكون قرار قضائیا باتا إن استنفد طرق الطعن -أ

نشیر فقط أن القرارات التقریریة:الإلزامأن یكون قرار قضائیا من قرارات -ب
.الإلزاموالإنشائیة متى تضمنت في شق منها إلزام أمكن تنفیذها في ذلك الشق المتضمن 

إن الأحكام المدنیة تبلغ بناء على طلب :لهاأن یتم تبلیغ القرار القضائي الإداري -ج
من 894-894-895هذا ما أشار إلیه المشرع الجزائري في المادة و أحد الأطراف 

. 2م.إ.ق
الجزائري قد استوجب تبلیغ القرارات القضائیة الإداریة بقوة القانون مع لذا فإن المشرع

ذلك فقد أبقى على القواعد العامة في تبلیغ الأحكام القضائیة كتلك المتعلقة بحالات ضیاع 
وقد اتبع المشرع الفرنسي نفس الطریق في ،بالنسبة لإجراءات التبلیغیة أوالنسخة التنفیذ

من قانون المحاكم الإداریة الفرنسیة والتي 177یة وهو ما أكدته المادة تبلیغ الأحكام الإدار 
تستوجب تبلیغ الأحكام والقرارات الإداریة إلى أطراف الخصومة برسائل مضمنة إلى 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1999دار المطبوعات الجامعیة سنة ، مصر–الوسیط في مبادئ وأحكام القانون الإداري –ابراهیم عبد العزیز شیحا 1

.409ص 
م.إ.من ق894-894-895المواد 2
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.1عناوینهم الفعلیة مع تسلیم الإشعار بالوصول
بالصیغة التنفیذیة المبدأ العام أن الأحكام أن یكون القرار القضائي الإداري ممهورا–د 

هذه الأخیرة هي التي تجعل التنفیذیة،القضائیة لا تكون محلا للتنفیذ ما لم تمهر بالصیغة 
تقضي وتسلم النسخة التنفیذیة لطالبها مرة واحدة وهذا ما للتنفیذ،من القرار القضائي صالحا 

.2م.إ.من ق322به المادة 
ویتضح من خلال تفحص قانون الإجراءات المدنیة أن المشرع الجزائري وضع صیغة 
تنفیذیة خاصة بالقرار الإداري تختلف عن باقي الأحكام ویرى بعض الفقهاء أن هذا الاتجاه 
الذي سار علیه كل من التشریعین المصري والفرنسي مرده إلى عدم جواز التنفیذ الجبري 

.الإدارةداریة الصادرة ضد ضد القرارات القضائیة الإ
م متفق مع المشرع .إ.من ق320لذلك نجد أن المشرع الجزائري في نص المادة 

بحیث وردت نفس الصیغة التنفیذیة التي 3من قانون مجلس الدولة70الفرنسي في المادة 
وسواء تعلقت الأفراد،تنطبق على الأحكام الإداریة سواء كانت صادرة ضد الإدارة أو ضد 

الإلغاء أو التعویض مستثنین استعمال القوة العمومیة ضد الإدارة لعدم إمكان إجبارها بالقوة ب
.4أو ضد أجهزتها

فیتضح من المادة المذكورة أعلاه أنها لا تتضمن سوى دعوة أو أمر الوزیر أو الوالي 
.لتنفیذاأو رئیس المجلس الشعبي البلدي كل فیما یخصه بالقیام بالتنفیذ في مواجهة طالب 

:التنفیذعدم وجود حكم صادر بوقف -هـ 
إن الإدارة ملزمة بالتقید متى استوفى القرار القضائي الإداري الشروط السابقة الذكر 
بإضافة شرط أخیر وهو عدم وجود طلب بوقف التنفیذ واستجاب له القاضي طبقا للشروط 

سوف نتطرق له في المطلب الأخیر من م الذي.إ.من ق913الواردة في نص المادتین 
.المبحثهذا 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 WWW.coe.Intl/tl/f/affairesj juridiques/coop.

42، ص 1982الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة –طرق التنفیذ في الإجراءات المدنیة –محمد حسنین 2
.إ.م.إ.من ق601المادة 3
84ص 2002الجزائر، دار الأمل للطباعة والنشر سنة –السلطة القضائیة في الجزائر –بوبشیر محند أمقران 4
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تنفیذ القرار القضائي الإداري في كل من دعوى الإلغاء ودعوى :الثانيالفرع 
التعویض

یصدر القرار القضائي الإداري في النازعة المقامة ضد نشاط الإدارة وهي تنحصر 
.التعویضأساسا في دعوتین أساسیتین هي دعوى الإلغاء ودعوى 

تنفیذ القرار القضائي الإداري في دعوى الإلغاء :ولاً أ
عن دعوى الإلغاء المقامة ضد القرار الإداري إلى إعدام القرار الإداري وإعادة یترتب

الحالة إلى ما كانت علیه أي یمتد بأثر رجعي إلى تاریخ صدوره وهنا تلتزم الإدارة بإزالة أثر 
.صدورههذا القرار وإعادة تصحیح الأوضاع إلى ما كانت علیه قبل 

ار إداري بتوقیع عقوبة تأدیبیة على موظف أو الحكم إلغاء قر الإلغاء،ومن أمثلة أحكام 
بإلغاء قرار یتضمن غلق مؤسسة وإن كان أن حكم الإلغاء لا یحدث أثاره بنفسه وإنما 

. تتطلب تدخل أو مساعدة إیجابیة من الإدارة لأنه لا یضمن قضاء بإلزام
هي الملزمة ومن البدیهي أن تكون الجهة الإداریة التي أصدرت القرار محل الإلغاء

بتنفیذ القرار القضائي وفقا لما استقر علیه القضاء الإداري إلا أن هذا التنفیذ یخضع 
.للموقف الذي تتخذه الإدارة 

الالتـزام السلبــي : أ
فهنا تمتنع الإدارة عن اتخاذ أي إجراء لتنفیذ القرار القضائي ویترتب عن ذلك وقف 

.الإدارةیعد خطأ من جانب سریان القرار الملغى وأن مخالفة ذلك 
الالتـزام الإیجابـي : ب

هنا تلتزم الإدارة بالتنفیذ بأن تعید الحال إلى ما كان علیه قبل إصدار القرار الملغى 
ویترتب عن هذا التزامها بإزالة الآثار المترتبة على القرار الملغى من جهة وكذا هدم 

فقد تقوم الإدارة بإصدار قرار إداري جدید بإلغاء الأعمال القانونیة التي اعتمدتها بناء علیه، 
أو تقوم بإصدار قرار إداري تهدف من خلاله ، القرار الإداري الذي كان محل لدعوى الإلغاء

. 1سحب القرار الملغي
مما سبق یتضح أن تنفیذ القرار القضائي الإداري مرتبط بنوعیة الآثار التي یرتبها وإن 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.45، ص 1982الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة –ات المدنیة طرق التنفیذ في الإجراء–محمد حسنین 1
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. ارة ملزمة بتقدیم تعویض مناسب لیقوم مقام التنفیذ العینياستحال التنفیذ تكون الإد
تنفیذ القرار القضائي الإداري في دعوى التعویض :ثانیاً 

إذا تحققت مسؤولیة الإدارة استوجب الحكم على الإدارة بناء على مسؤولیاتها باختلاف 
والأحكام الصادرة في دعاوي القضاء الكامل وإن كانت أغلبها أحكام بالتعویض،أنواعها 

مالیة قد تبدو لأول وهلة من أنها أحكام بالالتزام لأنها تتضمن دائما قضاء بإلزام الإدارة أو 
ولكن قد تكتفي هذه الأحكام أو ، المتعاقد معها أو أحد موظفیها بأداء مبلغ معین من المال

قریر مبدأ المسؤولیة عن عمل ضار دون تحدید مبلغ التعویض أو القرارات القضائیة بت
وسوف نرى أن المشرع الجزائري قد أضفى ،في هذه الحالة لا یلحقها التنفیذالالتزام به وهي 

02-91على هذا النوع من القرارات اهتماما خاصا بحیث أصدر بشأنها القانـون رقـم 
.والأفرادأحكام القضاء لصالح الإدارة المتعلق بتنفیذ1991جانفي 08المؤرخ في 

للإشارة فقط فإن طرق تنفیذ القرار القضائي الإداري بالتعویض لا یختلف عن تلك 
یقدر القاضي "... م على أن . من ق132التي حددها القانون المدني فقد نصت المادة 

ن إیرادا طریقة التعویض تبعا للظروف ویصح أن یكون التعویض مقسطا كما یصح أن یكو 
ویقابل هذا النص ..." مرتبا، ویجوز في هاتین الحالتین إلزام المدین بأن یكتتب تأمینا 

وتبعا لذلك فإن الإدارة ملزمة بتنفیذ القرار ، من القانون المدني المصري171دة الما
.1القضائي الإداري وفقا للتعویض الذي حدده القاضي

إنها تخضع إما لكون التعویضات المالیة أما عن إجراءات تنفیذ الحكم بالتعویض ف
التي تلتزم بها الإدارة في القرار القضائي الإداري الصادر ضدها من النفقات المالیة 
الإلزامیة أو أن تكون من النفقات العادیة أو المحتملة من التعویضات المتعلقة بمرتبات 

لتعویضات التي یحكم بها الموظفین أو أن تكون من المبالغ والتعویضات غیر المحتملة كا
.على أساس نظریة المخاطر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.45المرجع السابق، ص –محمد حسنین 1
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:الثالثالمطلب 
وقف تنفیذ القرار القضائي الإداري

الأثر الفوري للتنفیذ تطبیقا لنص رأینا أن الأصل في القرارات القضائیة الإداریة هو
م لكن قد یتم وقف تنفیذ ذلك القرار القضائي ویكون ذلك ترتیبا .إ.من ق3–171المادة 

. 1على إحدى الحالتین
.اعدة الأثر الواقف للطعن استثناءالوقف المترتب على ق: الفرع الأول

القرارات القضائیة الإداریة الصادرة عن مختلف الغرف الإداریة تكون متمتعة بالقوة إن
التنفیذیة لمجرد إعلانها وتبلغیها ضد الإدارة فلو قامت الإدارة باستئناف تلك القرارات أمام 

.مجلس الدولة فلا یكون لطعنها هذا أثر موقف
ي الإداري رغم أن الطعن فیه لا لكن هناك حالات لا یمكن فیها تنفیذ القرار القضائ

یوقف التنفیذ إذ أنه من المنطقي متى تبین لقاضي الاستئناف أن تنفیذ القرار القضائي 
المستأنف سیؤدي لا محالة إلى أوضاع یكون من العسیر إصلاحها أو أن الوثائق 

ر والمستندات المقدمة في الطعن تحمل من الجدیة ما یؤدي بالضرورة إلى إلغاء القرا
.القضائي المستأنف فله إیقاف تنفیذه إلى غایة صدور قرار محكمة الاستئناف

ونجد أن المشرع الفرنسي حدد حالات یكون فیها لاستئناف أحكام المحاكم الإداریة 
الأثر الموقف لتنفیذها فیعلق الأمر بالأحكام الصادرة من المحاكم الإداریة المتعلقة بالمواد 

الانتخابات المحلیة والأحكام الصادرة في مواد الغابات وكذا الأمر الطعون في(الانتخابیة 
).للأحكام التأدیبیةبالنسبة
.الدولةوقف التنفیذ أمام مجلس :الثانيالفرع 

یجوز مجلس الدولة، إذا أخطر بعریضة رفع "... م .إ.من ق911بمقتضى المادة 
إذا كان من شأنه من طرف المحكمة الإداریة، أن یقرر رفعه حالا، وقف التنفیذ المأمور به

الإضرار بمصلحة عامة أو بحقوق المستأنف، وذلك إلى غایة الفصل في موضوع 
.2"الاستئناف

وتطبیقا لهذه المادة فإنه عندما یكون مجلس الدولة یمارس اختصاصه كقاضي 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.المرجع السابق–محمد حسنین 1
م.إ.من ق911نص المادة 2
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یستطیع بعریضة مقدمة من 98/01من القانون العضوي رقم 9استئناف طبقا للمـادة 
الإدارة بوقف تنفیذ القرار القضائي الصادر عن الغرفة الإداریة سواء المحلیة منها أو 

وعلیه فإن مجلس الدولة یختص وحده دون الغرف الإداریة بالمجالس القضائیة ،1الجهویة
رات القضائیة الإداریة المستأنفة أمامه إلا أن هذا الوقف یخضع بتقریر وقف تنفیذ القرا

.موضوعيلمجموعة من الشروط منها ما هو إجرائي ومنها ما هو 
فالشروط الإجرائیة تتعلق أساسا بوحدة العریضة بمعنى أنه یجب تقدیم طلب :أولا

ولعلى ،إلغاء القرار القضائي مع طلب وقف التنفیذ بصورة مستقلة عن عریضة الاستئناف
الدافع الأساسي لهذا الشرط هو مخالفة المساس بحجیة القرار القضائي محل وقف التنفیذ 

إن كان طلب وقف التنفیذ لیس بهدف تعطیل تنفیذ وحتى یتسنى لقاضي مجلس الدولة
كما یجب أن تكون العریضة ممضاة من طرف محام معتمد لدى . القرار القضائي وإعاقته

بالإضافة إلى أن طلب وقف التنفیذ یكون في شكل عریضة العلیا،مجلس الدولة والمحكمة 
.الدولةموجهة إلى رئیس مجلس 

أما من ناحیة الشروط الموضوعیة فیتعلق الأمر بضرورة أن یؤدي تنفیذ القرار :ثانیا
القضائي الإداري إلى نتائج یصعب تداركها وأن تكون هناك أسباب جدیة فیما استند إلیه 

. تبرر إلغاء القرار القضائي المطعون فیه
ن فیها بالطرق بالنسبة لقرارات مجلس الدولة المطعو ... ویتساءل محافظ مجلس الدولة 

والتي ... طلب تصحیح خطأ مادي أو طعن تفسیري النظر،الاستثنائیة كالتماس إعادة 
یمكن أن تكون موضوع طلب وقف التنفیذ في انتظار صدور قرار مجلس الدولة الفاصل 

.الطعونفي موضوع هذه 
قراراته یرى المحافظ أن مجلس الدولة یكون قد أباح ذلك إلا أنه تراجع في العدید من 

لیقر عدم قبول طلبات وقف التنفیذ كون تلك القرارات صادرة من آخر درجة فهي 
000663ولعل من أشهر القضایا التي عرضت على مجلس الدولة القرار رقم .نهائیة

أین قضى بوقف تنفیذ القرار القضائي الصادر بتاریخ . .21/12/1998المؤرخ في 
"... س قضاء تیزیوزو، ومما جاء في هذا القرار عن الغرفة الإداریة بمجل02/06/1997

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلة مجلس الدولة، عدد –إجراءات الاستعجال في المادة الإداریة –بن ناصر محمد، محافظ الدولة بمجلس الدولة 1

24،ص 2003/4
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أنه بناء على إرجاع القضیة فالغرفة الإداریة قضت بعد خبرة بإلزام المدعي بدفع مبلغ 
حیث أن الدفوع المقدمة من طرف المدعي الأضرار،دج كتعویض عن 42.800.000.00

لى أضرار على جدیة، حیث أنه ومن جهة أخرى، فإن تنفیذ القرار المستأنف سیؤدي إ
میزانیة الولایة لا یمكن تصلیحها في حالة إلغائه من طرف مجلس الدولة، مما یتعین قبول 

ونتفق مع هذا الاتجاه القضائي في جواز الأمر بوقف تنفیذ ، 1"الطلب شكلا وموضوعا
القرار القضائي متى كان تنفیذه یحدث نتائج یصعب تداركها أو متى كانت الدفوع المقدمة 

.مؤسسةلطعن بإلغائه في ا
ویرى محافظ الدولة أن هذین الشرطین غیر مطلوبین في حالة الحكم على الدولة أو 
جماعة محلیة في أول درجة بتسدید مبالغ مالیة ذلك أن مجلس الدولة حسب رأیه یستطیع 
في هذه الحالة بطلب من المستأنف الأمر بوقف تنفیذ قرار الغرفة الإداریة بالمجلس 

إذا رأى بأن تنفیذه سوف ینتج عنه إتلاف المبلغ نهائیا ویمكن إعفائه كلیا أو جزئیا القضائي
.من تسدیده في حالة قبول دفوع استئنافه

بعبارة أخرى أن شروط قبول وقف التنفیذ في هذه الحالة واسعة جدا إلى ویضیف قائلا
.2حد یصبح فیه الاستئناف في واقع الأمر ذو أثر موقف حفاظا على الأموال العامة

:الثـانـيالمبحث 
امتناع الإدارة عن التنفیذ ومسؤولیتها عن ذلك والجزاء المترتب عن الامتناع

القضائیة الصادرة في مواجهة الإدارة مسألة ترتبط أولا إن تنفیذ الأحكام والقرارات
التي یفترض فیها أن تنصاع تلقائیا لحكم القانون وبالتالي ) الدولة(وأخیرا بشرف هذه الإدارة 

، لكن قد تخالف الإدارة هذا الالتزام في 3حتمیة التزامها بتنفیذ أحكام تصدر باسـم الشعب
تستند إلى مبررات قانونیة أو إلى مبررات واقعیة بعض الحالات إن لم نقل دائما وقد

.یفرضها واقع الإدارة عند التنفیذ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)غیر منشور(21/12/1998المؤرخ في 000663قرار مجلس الدولة عن رقم 1
26ص –السید بن ناصر محمد، محافظ الدولة بمجلس الدولة 2
دیوان المطبوعات الجامعیة 03الجزء -مبادئ العامة، المنازعات الإداریة، الهیآت والإجراءات أمامهاال–مسعود شیهوب 3

342ص 1999سنة 
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:الأولالمطلب 
حالات الامتناع ومبرراتـه

الإداري،اعتبارات قد تتمسك بها الإدارة فتدفعها إلى عرقلة تنفیذ القرار القضائي 
لتالي فإن الإدارة تختلق وضمن هذه الاعتبارات نجد حالات معینة یتوقف فیها التنفیذ با

.والمبرراتالأعذار 
حالات الامتناع :الأولالفرع 

یأخذ الامتناع إما شكل امتناع إرداي في التنفیذ إما صراحة في شكل قرار إداري أو 
عمل مادي صادر منها أو یكون نتیجة لسكوت الإدارة عن اتخاذ أي إجراء من شأنه التأكید 

یأخذ الامتناع شكلا مغایرا یفهم منه إحجام الإدارة عن التنفیذ وقدالتنفیذ،على نیتها على 
.المعیبویتجلى ذلك في إهمال الإدارة القیام بالتنفیذ أو التنفیذ 

الامتناع عن التنفیذ الإرادي :أولا
فإما أن ، إن الامتناع هنا یأخذ صورتین تبعا للطریقة المعبر بها في إصرار الإدارة

یكون مكشوفا واضح المعالم أو أن یكون بأحد المظاهر الدالة دلالة قاطعة علیه فهو إما أن
.یكون امتناع صریح أو أن یكون امتناع ضمني 

الامتناع الصریح : الصورة الأولى-أ
یتجسد هذا الامتناع بصدور قرار صریح من الإدارة یفهم منه رفض تلك الأخیرة تنفیذ 

ي بما لا یدع الشك في مخالفتها لحجیة الشيء المقضي فیه ومجاهرتها القرار القضائ
.القانونبالخروج على أحكام 

ولعل الامتناع هنا قد یكون مبررا من الإدارة وفي بعض الأحیان أو أغلبها یخفي النیة 
السیئة للإدارة لعدم التنفیذ وعلى هذا الحال فإن حصول قوة قاهرة أو حادث فجائي یحول 

.1ویبرر صراحة امتناعها عن إجراءهقدرة الإدارة من التزام التنفیذدون م
عن التنفیذ الضمنيالامتناع: الثانیةالصورة - ب

یرى البعض أن هذه الصورة هي الأكثر شیوعا في تجسید الإدارة تنفیذ القرارات 
القضائیة الإداریة فهي تلجأ إلى هذه الوسیلة دون الحاجة إلى إصدار قرار صریح الرفض 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2003رسالة ماجستیر، جامعة بسكرة –امتناع الإدارة عن تنفیذ الأحكام والقرارات القضائیة الإداریة –حسینة شرون 1

56ص 
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السكوت إزاء القرار القضائي ذو الحجیة وللإدارة وفقا لهذه الصورة موقفین رأینا، فتلزمكما 
ذ القرار الإداري الذي ألغي أو تقوم بإعادة إصدار قرار إداري مماثل إما تستمر في تنفی

.ألغيللذي 
ففي الحالة الأولى فإن الإدارة تتجاهل القرار القضائي وعلیه فإنها تستمر في تطبیق -أ

التي تتخلص وقائعها في أن الإدارة أصدرت قرار "القرار الإداري الذي ألغي ومن أشهر هذه 
قضیة منالحالة ما جاء في قضاء مجلس الدولة الفرنسي في ROUSETالسید بعزل 

منصبه دون وجه حق فطعن في القرار المذكور لیحصل على إلغائه قضائیا من طرف 
مجلس الدولة غیر أن الإدارة لم تعده إلى وظیفته مما دفعه إلى رفع دعوى جدیدة لإلغاء 

لحه والتعویض له عما أصابه عن إضرار قرار الامتناع عن تنفیذ حكم الإلغاء الصادر لصا
ووفقا لذلك نجد أن القضاء المصري للتأكید على أن الإدارة تلتزم دائما بالمبادة ، ذلكنتیجة 

في تنفیذ الأحكام في وقت مناسب من تاریخ صدورها وإعلانها، وإن تقاعست أو امتنعت 
.1ف للقانونر إداري سلمي مخالدون وجه حق اعتبر هذا الامتناع بمثابة قرا

أما عندنا فنشیر إلى قرار رئیس الغرفة الإداریة بمجلس قضاء الجزائر العاصمة 
في قضیة تتلخص وقائعها أن اقتطعت إدارة الضرائب المتنوعة 13/03/1979المؤرخ في 

دج بدون 1.932.677.78من إحدى الشركات الفرنسیة العاملة بالجزائر مبلغا مالیا قدره 
. شركة دعوى أما الغرفة الإداریة لمجلس قضاء الجزائروجه حق فرفعت ال

وهذا لوقف الإجراءات التنفیذیة لهذا الاقتطاع ورد المبلغ المقتطع وكان أن صدر 
الأمر لذلك غیر أن إدارة الضرائب لم تستجب لأمر الغرفة الإداریة ولم تتوقف الإجراءات 

.2ة تأمیم تلك الشركةالتنفیذیة إلى غای
الحالة الثانیة أن تقوم الإدارة بإعادة إصدار قرارها الثاني لتصحیح العیب الذي أما-ب

شاب القرار الذي ألغي وتستند بصورة خاصة في تغییر الأسانید القانونیة أو المادیة وكذلك 
.في حالة إلغاء القرار لعیب الشكل أو الاختصاص

مطلوب حتى ولو أمكن أما قضاء مجلس الدولة الفرنسي رأى تنفیذ حكم الإلغاء
التصحیح تطبیقا لقاعدة عدم جواز تصحیح القرار الإداري بأثر رجعي حتى ولو كان العیب 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
330المرجع السابق ص –" قضاء الإلغاء " القضاء الإداري –عبد االله عبد الغني بسیوني1
189المرجع السابق ص –مشار إلیه في ابراهیم أوفائدة 13/05/1979الصادر في 60الأمر الاستعجالي رقم 2
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.1خارجیا
نخلص أن هذا الإمتناع المتكرر من الإدارة أدى الى اللجوء إلى القضاء الإداري -

ارة لیس دائما لإلغاء القرار الإداري أو الاكتفاء بالتعویض مع الإشارة إلى أن امتناع الإد
تلجأالى الانحراف وأحیاناظاهرا بل هي في احیان كثیرة تتذرع بدواعي النظام العام 

بما یسمح لها بإصدار قرارات إداریة تراعي فیها الشكلیات القانونیة لكنها تهدیف بالإجراءات
.2لنتیجة واحدة وهي عرقلة تنفیذ قرارات القضاء

ضائيالمعید للقرار القالتنفیذ: ثانیا
استقر الفقه والقضاء على المبدأ الذي یقضي بأن التنفیذ یجب أن یكون في وقت 

امتناعمناسب ومدة معقولة فإن خرج الإمر عن ذلك اعتبر أن التنفیذ معید یوحي بأن هناك 
.من جهة المحكوم علیها 

:صورتینأمم هذا فإن الإدارة قد تلجأ لهذا الحل متخذة في الحال ذاته 
التنفیذ الجزئي للقرار:الصورة الأولى. أ

إن الإدارة ملزمة عند إعلانها بقرار قضائي إداري أن تقوم بإلتزامها كامل لمقتضى 
القرار وذلك باعدة الحال الى ما كان علیه قبل صدور القرار الملغي فلا یحق لها ان 

قضاء من احكام  الما یفرضهتخضع ما قضى به القرار القضائي لسلطتها التقدیریة لان
ذ الجزئي قد یكون ناقصا فلا تنفذ الادارة بعض ما جاء به القرار القضائي ویعد هذا یوالتنف

القرار القضائي الاداري الذي یلزم الادارة : هاتأمثلالعمل من الادارة امتناعا منها ومن
الى تنفیذ قه المالیة فتعمد الادارة و باعادة الموظف المفصول الى منصبه وتمكینه من حق

.الشق الاول من القرار القضائي دون الشق الثاني 
بقوله  30/06/1997وقد اشار مجلس الدولة الفرنسي لهذه الحالة في قراره المؤرخ في 

اذا كانت الادارة  قد اكتفت باداء التعویض المحكوم به دون الفوائد القانونیة المترتبة " ....
ني انها لم تنفذ القرار الا جزئیا مما یستوجب القضاء على التاخیر في تنفیذه فان هذا یع

.3فرنك یومیا حتى تقوم بدفع هذه الفوائد500ضدها بغرامة تهدیدیة 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اومایلیه790ص 1976الكتاب الأول، مصر، دار الفكر العربي سنة –قضاء الإلغاء –سلیمان الطماوي 1
64ص –امتناع الإدارة في تنفیذ الأحكام والقرارات القضائیة الإداریة -حسینة شرون، المرجع السابق 2
، ترجمة منصور قاضي، لبنان، المؤسسة الجامعیة للدراسات 02الجزء –القانون الإداري –جورج فودیل وبیار د یلفولفیه 3
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وقد یكون التنفیذ المعیب نتیجة فهم خاطئ للادارة لفحوى منطوق القرار القضائي 
الفصل في مشكلة الغموض في المنطوق الى ولعل الحل المتبع هنا هو ارجاع، الاداري

القاضي الاداري  لبیان كیفیة تنفیذه ویكون ذلك في شكل دعوى تفسیریة ترفعها الادارة الى 
اما قیامها بالتنفیذ دون هذا الاجراء وفقا لما  املته  علیه ، قاضي الادارة لتفسیر الغموض

وتفادیا لذلك فقد درج قضاء مجلس ، نفیذعیب یؤسس الامتناع في التتفسیراتها اعتبر تنفیذا م
الدولة الفرنسي على تحدید كیفیة تنفیذ قراراته خاصة بعدما تعددت حالات تاخیر التنفیذ 
نتیجة لذلك بعدما الغى المشرع الفرنسي الخطر الذي كان مفروضا على القاضي الاداري 

. 1بان لا یوجه امر للادارة بما یراه مناسبا لتنفیذه حكمه
مبررات الادارة عن عدم التنفیذ: الصورة الثانیة.ب

لعل هذه الحالة اكثر شیوعا من سابقتها فهنا تلجا الادارة الى التباطؤ في التنفیذ 
. 2متحججة تارة بانتظار الفصل في الاستئناف واخرى لعدم  لتحدید القرار لمدة التنفیذ

الصادر في 95/125رقم وفي هذا الصدد نجد ان التشریع الفرنسي بموجب القانون 
القانون ، المتعلق بالغرامة التهدیدیة في تنفیذ الاحكام من طرف اشخاص08/02/1995

العام قد اعطى للقاضي الاداري سلطة تحریر مدة تنفیذ اوامر القضاء المتعلقة بتنفیذ 
ذ خاصة اذا التى متى لم تنفد الادارة التزامها بفواتها اعتبر اخلال بالتنفی، الاحكام القضائیة

اما بالنسبة للنظام الجزائري وعلى رغم من تحدید المدة القصوى ، مبالغ فیهالتأخیركان 
فقد اوجب على امین الخزینة ، لتنفیذ القرار القضائي المتضمن ادانة مالیة ضد الادارة

طلب التنفیذ بالنسبة العامة ان یتخذ اجراءات السداد في اجل اقصاه شهران من تاریخ ایداع
لتلك الصادرة لصالح الادارة وخلال ثلاثة اشهر بالنسبة للافراد لكن الامر یبقى عالقا 

.بالنسبة لاحكام الالغاء والتي تفتقد مدة لتنفیذها 
مبررات الادارة عن عدم تنفیذ :الفرع الثاني

تادیة مقدورة فانه لما كان من المقرر فقها انه لا تكلیف بمستحیل ولا اجبار الا على 
على تنفیذ القرارات القضائیة الادارة اذا ةالادار لا مجال للبحث عن وسائل قانونیة لاجبار

225ص 2001والنشر والتوزیع سنة 
164ص -المرجع السابق –یونس محمد باهي أبو1
وتجدر الملاحظة أن القضاء الفرنسي وعلى خلاف نظیریه المصري والجزائري2
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قائما وشرعیا والا عند الامتناع في غیر هذه الحالة راستحال تنفیذها وذلك اذا كان المبر 
ج بها الادارة ولعل من اهم المبررات التي تحت، اخلال بالمسؤولیة یترتب عنه جزاء قانوني

.1اما یرجع الى استحالة قانونیة او واقعیة
الاستحالة القانونیة : اولا

وتجتمع هذه الحالة في ثلاث امور فقد تتعلق بالتصحیح التشریعي او بوقف تنفیذ 
. القرار القضائي من طرف المجلس الدولة

التصحیح التشریعي-أ
قرار تنظیمي او لائحي یتم بموجبه بإصداریراد بالتصحیح التشریعي ان یقوم المشرع 

وهذه الحالة یراد منها تصحیح القرار الاداري الملغى ، تصحیح اثار تترتب على حكم الالغاء
وتجد الادارة بهذه الحالة نوع من التحرر ازاء  التزامها بالتنفیذ لكن یثار الاشكال حول 

القضائي  الاداري وهنا یتم تمییز تصحیح التشریعي ومدى التوافق بینه وبین حجیة القرار
:بین حالتین

، التصحیح لایشمل الا الاثار المترتبة على القرار الملغى ولا یتعد الى المضمونان-
فهنا الادارة تعفى من التزامها بتنفیده بالنسبة للمرحلة الاولى غیر انها تظل ملتزمة بتنفیده 

.مقتضیات القرار القضائي التالیة لصدوره 
المشرع لا یستطیع القیام باجراء التصحیح لدافع شخصي بل تكون غایة ان-

ومن امثلة ذلك نجده في القضاء الفرنسي حینما الغى ، التصحیح تحقیق  الصالح العام
مجلس الدولة الفرنسي مرسوم تعدیل القانون الاساسي للمسرح الفرنسي بسبب الانحراف 

ون الاساسي كان الامتناع عن تنفیذ قرارات بالسلطة لانه الباعث على تعدیل في القان
.2قضائیة
:وقف تنفیذ القرار القضائي الاداري- ب

هذه الحالة رایناها سابقا بحیث راینا ان المشرع الجزائري نص على وقف تنفیذ القرار 
القضائي وجعله من اختصاص رئیس مجلس الدولة حالیا في شكل دعوى استعجالیة 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
165ص -المرجع السابق –محمد باهي أبو یونس 1
ص 1994ترجمة فائز أنجق وبیوض خالد، الجزائر دیوان المطبوعات الجامعیة –المنازعات الإداریة –أحمد محیو 2
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.بالموازاة مع الاستئناف المرفوع منها ضد القرار القضائي الاداري تمارسها الادارة
وخلصنا ان القضاء راح یوقف تنفیذ القرار القضائي الاداري متى تبین له ان تنفیذه 

.یحدث نتائج یصعب تداركها 
الغاء قرار من طرف مجلس الدول -ج

إلغاء القرار القضائي هذه الحالة هي أن یصدر من مجلس الدول قرارا قضائیا یقضي ب
محل التنفیذ فیصیر بذلك محل تنفیذ منعدمة وفي هذه الحالة تحرر إدارة  التزامها بالتنفیذ 
ومن تطبیقات ذلك ماصدر في القضاء المصري من المحكمة الإداریة العلیا في الطعن رقم 

انه من حیث انه من المعلوم "... مما جاء فیها 27/07/1993جلسة 93لسنة 2202
یترتب على صدور حكم من المحكمة الإداریة العلیا بإلغاء حكم صادر من محكمة القضاء 
الإداري أن یزول لكل ما كان للحكم الملغى من أثار بحیث یود الحال إلى ما كان علیه قبل 

.1صدور حكم المذكور
)المادیة(الاستحالة الواقعیة :ثانیا

ذ هنا یرجع إلى واقعة خارجة عن نطاق القرار إن امتناع الإدارة في التزامها بالتنفی
ومرد هذه الاستحالة لا ، القرار عارضا یستحیل معه التنفیذالقضائي بحیث یعتري تنفیذ 

:یخرج عن صورتین
فهنا یستحیل تنفیذ قرار قضائي یرجع :الاستحالة الشخصیة: الصورة الأولى-

لشخص المحكوم له بحیث تطرأ ظروف تؤدي إلى الاستحالة ولعل المثال الأتي أدلى على 
الفكرة هي أن یصدر قرار قضائي إداري یقضي بإلغاء القرار الإداري الذي فصل الموظف 

ى سن عن وظیفته وعن تنفیذ القرار القضائي یكون الموظف المحكوم له قد وصل إل
.التقاعد، فتنفیذ القرار یعد من الناحیة العلمیة مستحیلا 

ویضرب لنا القضاء إلى ما استوجب معه القضاء برفض طلب الغرامة التهدیدة لإجبار 
.2الإدارة عن تنفیذه

إما بالنسبة للجزائر فانه في حالة صدور قرار قضائي بإلغاء فصل الموظف بلغ سن 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مصر، منشأة العارف الإسكندریة سنة –الأحكام الإداریة في قضاء مجلس الدولة –حمیدي یاسین عكاشة : وارد بـطعن1

971،970ص1997
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یتعین على الإدارة أن  تصدر قرارین إداریین یقضي القرار الأول التقاعد فیما بعد فانه 
أما الثاني فیقضي بإحالته على ، بإعادة إدراج الموظف المفصول تنفیذا للقرار القضائي

.1التقاعد وذلك من اجل احتساب وتقدیر معش التقاعد ویكون بذلك صوریا
استثنائیة لا یكون فیها أمام الاستحالة الظرفیة هذه الحالة ظروف: الصورة الثانیة-

إذن فعدم التنفیذ هنا یكون راجع لظروف ، الإدارة إلا إن تؤثره على تنفیذ القرار القضائي
ومن الأمثلة ذلك القرار القضائي الإداري الذي یطالب الإدارة بتسلیم الوثائق معینة ، خارجیة

ومن ذلك ، جة حریق أو سرقةللمحكوم له لكن عند تنفیذ یتضح أن تلك الوثائق قد تلفت نتی
نجد قضاء مجلس الدولة الفرنسي الذي فرض الغرامة التهدیدیة لإجبار الإدارة على تسلیم 
الوثائق المطلوبة تنفیذا لإلغاء قرار الامتناع عن تسلیمها وهذا نتیجة لفقدانها مما یترتب 

اني التي تمت إقامتها أو القرار القضائي الإداري الذي یقضي بإزالة المب، 2استحالة تنفیذه
.على ارض المحكوم لصالحه وعند تنفیذ تكون تلك المباني قد هلكت من قبل 

وقد یكون الامتناع یرجع أن الاستمرار في التنفیذ سوف یهدد النظام العام ویترتب عنه 
فهنا ترجیحا للمصلحة ، إخلال خطیر یتعذر تداركه كحدوث فتنة أو تعطیل سیر مرفق عام

.العامة یوقف التنفیذ 
كما قد تكون الاستحالة راجعة إلى عدم توفر لاعتماد المالیة هذا شائعا في أحكام 

.عدم توفر المال یعتبر العقبة التي تحول دون تنفیذ التعویض لأن 
إلا أن الفقه یرى أن هذه العقبة مؤقتة لأن الإدارة ملزمة بالحصول على الاعتماد 

.3المالي اللازم للتنفیذ في السنة المالیة ذاتها أو في السنة الموالیة لها
ونجد ان المشرع الجزائري قد اعتبر القرار القضائي بالتعویض ضد الإدارة بمثابة 

التعویض الصادرة ضد المتعلق بضمان تنفیذ احكام91/02الأمر بالدفع بمقتضى الأمر 
الدولة والجماعات المحلیة والمؤسسات العمومیة ذات الصبغة الإداریة إذ یقوم أمین الخزینة 
الموجودة في دائرة الاختصاص بعد انقضاء أجل أربعة أشهر من إتخاذ إجراءات التنفیذ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
45ص -المرجع السابق–حسینة شرون1
147ص - المرجع السابق–محمد باهي أبو یونس 2
مصر دار الكتاب والوثائق، دون سنة –جرائم الامتناع عن تنفیذ الأحكام وغیرها من جرائم الامتناع –عبد الفتاح مراد 3

131نشر ص 



والإداریةكیفیة تنفیذ القرارات القضائیة الفصل الأول

42

، وخلالالعادینالسداد خلال ثلاثة أشهر بالنسبة للأفراد جدوى، بإجراءاتالقضائي دون 
.1شهرین بالنسبة للتنفیذ لصالح الجماعات المحلیة والمؤسسات العمومیة

والذي العام، فهناثلة في خشیة وقوع اضطرابات تمس النظام تبقى الحالة الأخیرة والمت
لإجتهاد القضائي المقارن أن لجهة الإدارة أن تمتنع عن تنفیذ القرار القضائي استقر علیها

.تنفیذه إخلال بالأمن والنظام العام إذا كان یترتب على
ولعل من أشهر تطبیقات هذه الحالة امتناع الإدارة الفرنسیة عن تنفیذ حكم قضائي 
بدعوى المساس الخطیر بالأمن العام وتتخلص وقائع القضیة أن أحد الأفراد المقیمین 

أن قبیلة بتونس حصل على حكم بملكیته لقطة أرض وعندها ذهب لوضع یده علیها فوجئ ب
رفضت التخلي عن الأرض ، عربیة إستقرت علیها منذ زمن بعید ویستغلونها لمورد رزق

والخروج منها فلجأ إلى الإدارة الفرنسیة طالبا منها دعمه  بالقوة العمومیة لتنفیذ الحكم غیر 
أن السلطات المعنیة رفضت ذلك بحجة أن نتیجة ذلك إشعال فتنة وثورات جانب الأهالي 

.2العدالةلاعتباراتالمعني بالأمر أمام مجلس الدولة الذي قضى لصالحه بالتعویض ،فلجأ 
م .إ.من ق914.913أما في الجزائر فقد نص المشرع صراحة لهذا المبدأ في مادتین 

وعندما یكون التنفیذ من شأنه أم یعكر الأمن العمومي إلى درجة الخطورة فیمكن للوالي "...
والملاحظ انه لایوجد معیار دقیق لتحدید درجة خطورة ، 3..".التنفیذأن یطلب التوقیف لهذا 
متروك للسلطة التقدیریة للقضاة تبعا لموضوع المنازعة فالأمرالاخلال بالنظام العام 

. المعروضة امامهم
:الثانيالمطلب 

مسؤولیة الادارة عن عدم التنفیذ
مخالفة و الاداریة یعد اخلال من طرفهاان عدم احترام الادارة لحجیة القرارات القضائیة 

المشروعیة، لالتزام قانوني مفروض علیها یترتب عنه مخالفة قانونیة تعرض تعرض لعدم 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الصادر في 539/80على غرار التشریع الجزائري فإن التشریع الفرنسي تصدى لهذه المشكلة بالقانون رقم 1
321/2000قد تم تعدیل هذا القانون بالقانون رقم المتعلق بتنفیذ الأحكام المتضمنة مبالغ مالیة و 16/07/1980

دراسة مقارنة، الجزائر دیوان المطبوعات الجامعیة سنة –المسؤولیة عن الإخلال بمبدأ المساواة –مسعود شیهوب 2
54–53ص 2002

بمبدأ المسؤولیة عن الإخلال–انظر مسعود شیهوب" بوشاط وسعیدي"قضیة 20/01/1979قرار المحكمة العلیافي3
66المرجع السابق ص -المساواة
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هذا الاساس فان القانون قد اوجد نظام المسؤولیة تختلف انماطها بدرجة نوع الخطأ ىوعل
ان هذا الاخلال من الادارة المرتكب من طرف الادارة او الموظف القائم بالتنفیذ ویتفق الفقه 

:جزائیةیرتب مسؤولیتین احداها اداریة محضة وثانیها 
المسؤولیة الاداریة :الاولالفرع 

ان المسؤولیة التي سوف نعالجها في هذا الفرع لا تعني مسؤلیة التعویض التي تنشأ 
نعني تلك المسؤولیة المترتبة من على اساس العقد الاداري او التعدي ولا الاستلاء انما

جانب الادارة حین تتقاعس او تمتنع عن تنفیذ القرارات القضائیة الاداریة الصادرة ضدها 
ونجد ان قواعد المسؤولیة الاداریة هنا مستقلة عن ، والمعنویةلصالح الاشخاص الطبیعیة 

القاضي الاداري یطبق قواعد المسؤولیة المدنیة في جوانب معینة وفي حالات اخرى نجد ان 
ویكون ، ة قواعد الاختصاص النوعي للمحاكممع مراعا1بعض القواعد المسؤولیة المدنیة

أساس هذه المسؤولیة اما ناتجا عن خطأ الشخصي الذي یصدر في الشخص او الموظف 
ومن وقد یكون الخطأ مرفقیا، یكون لهذه الاخیرة دورا في وقوعهالتابع للجهة اداریة دون ان 

أهم صورة لصعوبة وضع معیار محدد لتعریفه نجد حالة عدم اداء الموفق للخدمات الواجب 
.علیه أداءها وكذا قیام المرفق بالخدمات على نحو سیئ وأخیرا التنظیم السیئ للمرفق العام 

وقد أخذ مجلس الدولة الجزائري وقبله الغرفة الاداریة بهذا النهج ومن أمثلة ذلك قیام 
ولیة الاداریة ضد وزارة العدل في قضیة تتلخص ان أحد كتاب الضبط نسي ان یبدل المسؤ 

فكان أم صدرت أوراق نقدیة جدیدة حلت محل الشرطة،الاوراق النقدیة التي صادرتها 
وبعد الحكم بالافراج على صاحب تلك الاموال قام هذا الاخیر بمطالبة وزارة العدل القدیمة،

. 2اد موظفیهعن حقوقه بسبب اهمال اح
وقد تقوم مسؤولیة الادارة على الاخلال عن تنفیذ القرارت القضائیة الاداریة على 

ومن الامثلة البارزة لتقریر المسؤولیة الاداریة ، أساس المخاطر أي المسؤولیة دون خطأ
على أساس الخطأ الشخصي بالامتناع عن التنفیذ ما قضى به مجلس الدولة الفرنسي في 

بحیث تقرر مسؤولیة العمدة بعد اصراره على استمرار ایقاف الشرطي Franquresقضیة 
وكذا مسؤولیة العمدة الذي رفض تعیین سیدة ، رغم صدور عدة احكام تقضي بالغاء قراره

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
8، ص 2002مصر مكتبة الجلاء الجدیدة، سنة –مسؤولیة الدولة عن أضرار التلوث البیئي –مجدي محمد النهري 1
48ص 1994دیوان المطبوعات الجامعیة، سنة –المسؤولیة في القانون الإداري –محفوظ لعشب 2
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القضاء و ومن ذلك یتفق الفقه، venturini1قضیة رغم صدور حكم قضائي بأحقیتها 
المقضى فیه او التي الشيءالاداریة التي تخالف حجیة الفرنسیان بصورة عامة بأن القرارات 

الادارة بناء على مخالفات جسیمة تؤدي الى مسؤولیة، یترتب علیها عدم تنفیذ الاحكام
حقق مسؤولیة الادارة عن عدم تنفیذ القرار القضائي الاداري باصدارها توت، الخطأ المرفقي

المقضى فیه فتساؤل الادارة بناء الشيءقرارا اداریا  یتعارض مع حكم قضائي حائز لقوة 
.2على الخطأ المرفقي عدم تنفیذها اصلا او عن التنفیذ المعیب او تأخر في في التنفیذ

وقد تكون علاقة الامتناع في التنفیذ بمبدأ المساواة أمام الاعباء العامة لقضاء مجلس 
على أساس العدالة المجردة التي الدولة الفرنسي الذي منح التعویض لسبب وجود خطأ ةأنما

ذلك المجتمع،تأبى فرد لوحده لصالح المجتمع مدام في الامكان توزیع الاعباء العامة على 
.استثنائيهو أمر والقرارات القضائیةان امتناع ادارة عن تنفیذ الاحكام 

المسؤولیة الجنائیة: الفرع الثاني
إن إشكالیة تحدید المسؤولیة جنائیا عن جریمة الامتناع عن التنفیذ ترتبط ارتباط وثیقا 

فمن جانب القانون نجده یفرق بین الخطأ الذي یترتب ،بتحدید المسؤولیة جنائیا أمام القضاء 
على ذمة الشخص الطبیعي وفي الغالب یكون الخطأ شخصي اما الشخص المعنوي 

ویثار الإشكال من یحمل جزاء ، ه مرفقیة او على أساس المخاطرفالمسؤولیة المترتبة عن
.ومسؤولیة الامتناع عن التنفیذ هل الموظف أم الإدارة كشخص معنوي مستقل عن موظفیها

المسؤولیة الجنائیة للموظف العام:أولا
عن الأصل أن المسؤولیة شخصیة وتكون المسؤولیة الجنائیة في جریمة الإمتناع

التنفیذ متى امتنع الموظف عمدا عن تنفیذ الأحكام وقرارات القضاء ولقیام مسؤولیة یجب 
توافر الأهلیة الجنائیة للموظف العام والتي یتطلب توافرها إرادة معتبرة قانونا تدفع بالموظف 

التنفیذ هذه الارادة تخضع للشروط ذاتها طبقا للأحكام العامة الامتناع عنالعام إلى 
.مسؤولیة الجنائیةلل

والاشكالیة التي تثار هنا تحدید المسؤول جنائیا عن جریمة الامتناع عن التنفیذ مع 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
22/07/1910و23/07/1909بتاریخ Franquresقرار مجلس الدولة الفرنسي قضیة 1
دراسة مقارنة الطبعة الثالثة، مصر، دار –نظریة الخطأ الشخصي في مجال المسؤولیة الإداریة –سامي حامد سلیمان2

270ص 1978الفكر العربي 
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تحدید الموظف المختص بالتنفیذ لأن مسألة الموظف المختص قد تمتد إلى رئیسه الاعلى 
التي یجوز فیها للرئیس الحلول محل المرؤوس أو في الحالات التي یكون فیها في الحالات

ضف الى ذلك صعوبة ،1لفعل المجرم نتیجة أوامر صدرت غلى المرؤوس من الرئیسا
تحدید المسؤولیة جنائیا عن فعل كما في حالات القرارات التداولیة التي تصدر من هیئة 

ففي هذه الحالات لا یمكن ،معینة مثل المجلس الشعبي الولائي او المجلس الشعبي البلدي 
وقد قرر المشرع المسؤولیة الجنائیة للموظف ،یمكن إسناده تحدید الخطأ الشخصي والى من

كل موظف عمومي "...مكرر من قانون العقوبات التي جاء نصها 138بموجب المادة 
استعمل وظیفته لوقف تنفیذ حكم قضائي أو امتنع أو اعتراض أو عرقل عمدا تنفیذه یعاقب 

...".دج50.000إلى 5.000أشهر ثلاث سنوات وبغرامة من ) 06(بالحبس من ستة 
وجدیر بالذكر أن المسؤولیة الجنائیة للموظف العام تسقط إذا سارع بعد رفع الدعوى 

خر في التنفیذ ولیس االعمومیة إلى تنفیذ الحكم محل الإشهاد إذ یعتبر في هذه الحالة مت
.2ممتنعا عنه
المسؤولیة الجنائیة للإدارة العامة الممتنعة: ثانیا
العام والذي كان سائد في التشریع الجزائري قبل تعدیل الإجراءات الجزائیة المبدا

أن محل المسؤولیة الجنائیة هو الإنسان ولكن التطور القانوني انتهى 04/14بالقانون رقم 
وثار الجدال ،3إلى الاعتراف بالشخصیة القانونیة لما اصطلح علیه تسمیته الشخص المعنوي

ولقد انقسم الفقه بین مؤید ونعارض ،اءلة الأشخاص المعنویة جنائیا الفقهي حول إمكانیة مس
ى ما توصل إلیه التشریع لهذه المسؤولیة ولكي لا نخوض في هذه الآراء نحاول ان نقف عل

المعدل والمتمم لقانون 2004نوفمبر 10المؤرخ في 04/14وجب القانون مفب، الجزائري
من ذلك القانون تقرر إسناد المسؤولیة الجزائیة 06الاجراءات الجزائیة وخاصة المادة 
مكرر من القانون أجاز لقاضي التحقیق كما كما 65للاشخاص المعنویة فبموجب المادة 

لقاضي الحكم توقیع العقوبات على الشخص المعنوي ــ لكن یثأر الإشكال حول طبیعة 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سامي حامد سلیمان ــ نظریة الخطأ الشخصي في مجال المسؤولیة الإداریة ــ دراسة مقارنة الطبعة الثالثة،مصر،دار 11

270ص1978الفكر العربي 
133عبدالفتاح مراد ــ المرجع السابق ،ص2
.من القانون المدني50-49حدد المشرع الجزائري الأشخاص المعنویة من خلال نص المادتین 3
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هل یعقل توقیع مثل التوقیف المؤقت لنشاط الشخص المعنوي فو بعض العقوبات مثل الحل
هذه العقوبات على الإدارة خاصة أنها تعتبر مرفق عام وتشكل أحد عناصر الاموال 

.1...العمومیة التي تحكمها قاعدة عدم الحجز على أموال الإدارة ولا رهنها
أن یكون ،غیر أنه من اللازم لمساءلة الشخص المعنوي جنائیا توافر شرطین أساسیین 

على العمل المكون للجریمة واقعا من الممثل القانوني طبقا للنظام العمل أو الامتناع 
بالمسؤولیة الجنائیة للأشخاص الأخذوأن ، 2والقانون الأساسي للشخص المعنوي الإداري

الإرادة حالیا المعنویة الإداریة ستقیم الاعتبارات العلمیة والضروریات الواقعیة لما تقوم بها
وأن هذه ذالك،من تعسف وتعنت في تنفیذ عرقلة أحكام القضاء دون مبرر قانوني یستحق 

المسؤولیة تعتبر ترسیخا لدولة القانون وإقرارا للحمایة الجنائیة لتنفیذ الأحكام والقرارات 
القضائیة بصفة خاصة من جهة والحد من تحایل الإدارة والموظف العام خصوصا في 

.3رد من المسؤولیة الجنائیة وكذا عن عدم التنفیذالتج
ویكون بذلك المشرع الجزائري سباقا لتقریر المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي بما في 
ذلك أشخاص القانون العام على غرار التشریعین الفرنسي والمصري هذا الأخیر الذي اكتفى 

لمبدأ الذي سار علیه التشریع الجزائري بتقریر المسؤولیة الجنائیة للموظف العام فقد قرر ا
.مكرر من قانون العقوبات138في نص المادة 

:الثالثالمطلب 
المترتب عن عدم التنفیذالجزاء

لما كان تنفیذ الأحكام والقرارات القضائیة الحائزة حجیة الشیئ المقضي فیه یمثل قاعدة 
قیع الجزاء فإن مخالفتها توجب تو قانونیة وأصلا من أصول القانون التي یجب الالتزام نها

وامتناع الادارة أو موظفیها في التنفیذ كما رأینا یفرز عدة مسؤولیات ، على من قام بالمخالفة
فالقاضي الذي یلتزم بتوقیع الجزاء ، تتضمن عدة صور من الجزاء حسب المسؤولیة المقامة

فإنه كما سوف نرى ملزم بعدة قیود الناتجة عن المیراث یختلف فإن كان القاضي الاداري
الموروث في التشریعات والقضاء المقارن كعدم توجیه أوامر للإدارة وعدم فرض غرامة 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المتعلق بالأملاك الوطنیه90/30من قانون 04م والمادة.من ق689نظر المادة أ1
.36-33،ص1992إدوارد غالي الذهبي ــ دراسات في قانون العقوبات المقارن ــ مصر مكتبة غریب سنة 2
.163شرون حسینة ــ المرجع ــ ص 3
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أما إذا كان قاضي عادي وبالخصوص القاضي ،تهدیدیة مع عدم الحجز على أموال الادارة 
ولیة الجزائیة على من یوقعها الجزائري سوف یستشكل علیه الامر حول فرز وحصر المسؤ 

هل على الادارة كشخص معنوي ام على الموظف العام؟
الجزاء الاداري :الفرع الاول

استقرت أحكام القضاء الاداري عموما على ان امتناع الادارة عن تنفیذ القرارات 
ویلجأ المتضرر الى القضاء ، لصادرة ضدها یشكل عملا غیر مشروعالقضائیة الاداریة ا

طالبته بالتدخل تصطدم دعوى المواطن بعدة حواجز أهمه استحالة ممارسة وسائل الاكراه مل
وكذا استحالة ممارسة الحجز على أموال الإدراة وأخیرا وإجمالا ) الغرامة التهدیدیة(المالي 

ي فهذه العقبات بالخصوص دللإدارة، ونجلكل هذا استحالة إعطاء القاضي لإداري أوامر 
فالمشرع الجزائري رغم أخذه بمبدأ الفصل بین السلطات لا ، الجزائري والقضاء معاالتشریع 

زال یحصر سلطة القاضي الاداري في مواجهة الإدارة في إلغاء القرار الإداري وتفسیره 
وبیان مدى مشروعیته ووقف تنفیذه والتعویض عن القرار المعیب دوم أن تتعداها الى 

لزامها بالقیام بعمل أو الامتناع عنه وذلك الاوامر للادراة التدخل في أعمالها بتوجیه ا
.1باستثناء حالات التعدي والاستلاء

الغرامة التهدیدیة:أولا
لعل أن الاستعانة بالتشریع المقارن في هذا العنصر ضرورة فرضها الواقع لذا فإن 

الأوامر المشرع الفرنسي تبنى أول خطوة في الاعتراف للقاضي الاداري بسلطة توجیه
وبعد أن ركز المشرع 1980جویلیة 16المؤرخ في 198للادارة بموجب قانون رقم 

الاختصاص بالحكم بالغرامة التهدیدیة لسلطة مجلس الدولة وحده جعل الاختصاص 
8المؤرخ في 125/1995جاء القانون رقم ،الاستشاري لكفالة تنفیذ الأحكام الاداریة له 

القضاء الاداري بمجلس الدولة ومحاكم الاستئناف الادرایة فاعترفت محاكم، 95فیفري 
.2والمحاكم الاداریة بسلطة توجیه أوامر للادارة  بفرض الغرامة التهدیدیة

إن استحداث المشرع الفرنسي لنظام الغرامة التهدیدیة كجزاء لمسؤولیة الادراة له من 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لاداري الجزائري ــ المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة والاقتصادیة یوسف بن ناصر ـــعدم تنفیذ الادارة العامة لأحكام القضاء ا1

.915916، 1991سنة 64والسیاسیة العدد 
2code administrative *partie législative*ARTL 911 5ــ ajour ou 15/08/2002
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الأهمیة بالقدر الذي ینبأ بمرحلة جدیدة لتحقیق جدید وفعل بنقل عدالة القاضي الاداري من 
لكن المشرع الجزائري ضمن قانون الاجراءات ، نطاقها النظري الى آفاق التطبیق الفعلي
إ على جواز استعمال القاضي .م.إ.من ق980المدنیة ضمن الاحكام العامة في المادة 

بطلب من أحد الخصوم ورغم أن هذا القانون یطبق على المنازعات للغرامة التهدیدیة
ضاء الجزائري قالاداري والمنازعات العادیة لخضوعها لنفس القاضي رغم ذلك فإن ال

أخرها قراره 1لخصوص قضاء مجلس الدولة الجزائري حسم هذه المسألة في عدة قرارتاوب
فجاء بالمبدأ الآتي والغریب من نوعه 989410الحامل لرقم 08/04/2003المؤرخ في 

وبالتالي ینبغي تطبیق مبدأ قانونیة الجرائم ،یدیة ینطق بها القاضي كعوقبة الغرامة التهد"... 
والعقوبات علیها آي یجب سنها بقانون ولا یجوز للقاضي الاداري النطق في المسائل 

.داریة بالغرامة التهدیدیة مدام لا یوجد قانون یرخص بهاالا
ان استبعاد مجلس الدولة لسلطة القاضي الاداري من شأنه كذلك الانقاص من سلطة 
اجتهاد القاضي الاداري غیاب النص القانوني المكرس للغرامة التهدیدیة في المادة الاداریة 

هاد بالعكس فإن اجتهاد القاضي الاداري لا یترتب علیه حرمان القاضي الاداري من الاجت
.2هو امر لابد منه لاسیما في غیاب النص القانوني

ولا یمكن تبریر هذا الموقف هو النظرة العامة لقضاة الغرف الاداریة على جمیع 
تطبیق القاضي استبعدهم هذه المادة التي .إ.من ق168المستویات وتشبثهم بالمادة 

.بأوامر الآداء، المتعلقة182و174راءات المدنیة الاداري لمادة قنون الاج
الاقتطاع من أموال الادارة على مستوى الخزینة العمومیة :ثانیا

نظرا لاستحالة استعمال طرق التنفیذ العادیة ضد الادارة ونظرا لاستحالة تطبیق الاكراه 
ن أموال الادارة على على أموال الادراة لا یبقى للمحكوم له إلا التنفیذ بواسطة الاقتطاع م

وقد تناول المشرع في هذا القانون بالاضافة الى تنفیذ الأحكام ، لعمومیةمستوى الخزینة ا
العمومیة وكذا الصادرة لصالح لأشخاص العادیین تنفیذ الأحكام الصادرة لصالح المؤسسات

أمر تلقائیا منه على أنه یسوغ لأمین الخزینة أن ی03فقد قررت المادة ، الجماعات المحلیة
بسحب مبلغ الدین من حسابات الهیئة المحكوم علیها لصالح الهیئة الدائنة في أجل أقصاه 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
195ص 01عدد 1998مجلة قضائیة 19/04/97المؤرخ في 115284قرار المحكمة العلیا رقم 1
159،ص 4عدد /2003تعلیق الأستاذ غناي رمضان ــمجلس الدولة 2
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استنفاذ كافة مساعي تنفیذ الحكم لمدة أربعة الاقتطاع، وبعدشهران من تاریخ إیداع عریضة 
أشهر دون نتیجة وكل طلب لإجراء التحقیق لدى النائب العام أو مساعیه لدى الجهة 

وترفع المهلة الممنوحة للأفراد ، یقاف أجل السدادائیة المصدرة للحكم لا یعتبر مبررا لإالقض
.أشهر بنفس الاجراءات04المحكوم لهم ضد القررات الصادرة ضد الادارة لمدة 

الجزاء الجنائي:الفرع الثاني
رأینا فیما سبق أن المشرع رتب المسؤولیة الجزائیة للموظف العام تطبیقا لنص المادة 

.المعنويمسؤولیة الشخص 04/14مكرر من قانون العقوبات ورتب بتعدیل القانون 138
نشیر فقط أن المشرع الدستوري الجزائري قد اكتفى بالنص على وجوب تنفیذ الأحكام 

على كل أجهزة الدولة ..." بقوله 1996من دستور 145القضائیة من خلال نص المادة
في كل مكان وفي جمیع الظروف لتنفیذ أحكام القضاء و المختصة أن تقوم في كل وقت

قانون الإجراءات الجزائیة و بناء على ذلك المشرع وفقا للتعدیلات التي مست قانون العقوبات
على الأشخاص الإداریة سواء الطبیعیة تماشي مع التشریعات التي رتبت المسؤولیة الجنائیة

6منها أو المعنویة ففي مسؤولیة الموظف العام الجنائیة حدد المشرع مدة الحبس بین ست 
دج كعقوبتین 50.000دج  و500سنوات وقرنها بعقوبة الغرامة ما بین 3ثلاث و أشهر

ن قانون العقوبات م139أصلیتین ثم أجاز الحكم بعقوبات تبعیة وتكمیلیة بنصه في المادة 
لحقوق الواردة یعاقب الجاني فضلا عن ذلك بالحرمان من حق أو أكثر   من او ...على 

.141في المادة 
فإن تنفیذ القرار الإداري یواجه اشكالات كبیرة في ضل كحوصلة عامة لهذا الفصل

حالات الإمتناع من طرف الإدارة، خاصة أن المشرّع الجزائري قد أفرد آلیات قانونیة للأفراد 
في مواجهة الإدارة عن طریق دعوى الإلغاء ودعوى التعویض وترتیب المسؤولیة الإداریة 

ات وضمانات قانونیة في مواجهة المساس بالحقوق، للإدارة، والجنائیة للأفراد وهي كلها آلی
لكن یبقى ما یثار حول إشكالات تنفیذ القرارات الإداریة، نظراَ لما تتمتع به الإدارة من 

.خصوصیة وهو ما سنتاوله في الفصل الموالي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من قانون العقوبات08حدد المشرع هذه العقوبات في نص المادة 1
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إشكالات تنفیذ القرار : الفصل الثاني
القضائي الإداري
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:الفصل الثاني
اشكالات تنفیذ القرار الاداري

هو یتمیز و ،لقد انشأ المشرع نظام القضاء المستعجل الى جانب القضاء العادي
حمایة ،سرعة البت  في المسائل التي تطرح امامه بقصد حمایة الحقو ببساطة الاجراءات

علل القرار و . النزاع من محكمة الموضوع او الطعنمؤقتة عاجلة الى ان یفصل في اصل
القضائي الإداري  كما راینا في الفصل الاول یخضع لعملیة التنفیذ متى استوفى شروط 

بحیث یقوم المحكوم له بمجرد حصوله على نسخة تنفیذیة للقرار القضائي الإداري ، قیامه
العملیة الاخیرة قد یترتب عنها عقبات لكن هذهو بعملیة التبلیغ لتلي بعد ذلك عملیة التنفیذ

عملیة التنفیذ وتجعل من عملیة التنفیذ متوقفة الى حین البت في و مادیة او قانونیة تحول
الإشكال سواء كان إشكال موضوعي أو إشكال مؤقت فترفع المنازعة المطروحة المتعلقة 

غدو ان یكون عاجلا الذي یصدر حكمه فیها والذي لا یو بإشكالات التنفیذ على القاضي
وفقا لهذا التوجه و اذ. لا تتقید به محكمة الموضوعو وقتیا لا یمس صمیم الحق المتنازع علیه

.أساسینارتأینا في هذا الفصل تطرق لإشكالات التنفیذ ضمن مبحثین 
البحث الثاني االاداري، أمالقضائي في المبحث الاول نبین فیه منازعات التنفیذ للقرار

فخصصناه للجهة لقضائیة المختصة بالبت في إشكالات التنفیذ الوقتیة وكذا الاجراءات 
.ت الصادرة في إشكالات التنفیذ الوقتیةاالمتبعة في حل النزاع وطرق الطعم في القرار 
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: الاولالمبحث 
الادارييللقرار القضائالتنفیذ تعامناز 

تتمحور هذه المنازعات في الاعتراضات القانونیة او المادیة التي قد تثار بمناسبة 
وهي في الاساس وسیلة قانونیة الغیة منها الدفاع القضائي الاداري،القراراجراءات تنفیذ 

یثیرها في شكل منازعة و یتخذها المحكوم علیه غالبامؤقتا،لو و لتجنب تنفیذ القرار القضائي
.لهتثار من الغیر احیانا او من المحكوم قضائیة قد 

قد و التنفیذأطرافوهي تتعلق اساسا إما بعدم توفر الموضوعیة اللازمة من حیث 
والى موضوع التنفیذ التنفیذتتعدى من أطراف التنفیذ إلى القرار القضائي الاداري محل 

.   1ذاته
: الاولالمطلب 

:المنازعة في التنفیذمفهوم
لكن قد تنفذ،القرارات القضائیة إذا حازت الحجیة المطلقة أن و الأحكامالأصل في 

تظهر بذلك منازعة اخرى ناتجة عن القرار و تعترض هذه الحجیة حالات یوقف فیها التنفیذ
.التنفیذالقضائي محل 

فإما أن تكون نوعان،الفقه على أن هذه النازعات و والقضاءولقد جرى القانون 
.وقتیةإما منازعات و منازعات موضوعیة

فإن رئیس الجهة القضائیة هو الذي یختص إ،.م.إ.قمن 631وطبقا لنص المادة 
بنظر المنازعات التي تنشأ عن تنفیذ سند واجب التنفیذ لیتخذ بشأنها أمر أو قرار مؤقتا من 

.2غیر أن یعترض لموضوع هذا السند أو تأویله
المدلول القانوني :الأولالفرع 

هي المنازعات و یراد بمنازعات التنفیذ كل ما یتعلق به أو أرید به عرقلة القرار القضائي
.معاسواء تعلقت بالإجراءات المتخذة في التنفیذ أو المتعلقة بموضوع التنفیذ أو 

و تعتبر هذه المنازعات الوسیلة الوحیدة لدفاع عن حقوق أطراف التنفیذ بما فیهم 
منازعات في غالب الأحیان تهدف لعرقلة مجرى التنفیذ وتخلق بذلك إن كانت هذه الو ،الغیر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

451ص –مرجع سابق –حسینة شرون 1
36، ص 1995رئیس مجلس قضاء بلعباس، –القضاء المستعجل –الندوة الوطنیة للقضاء المستعجل 2
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إشكالات في التنفیذ إما موضوعیة أو وقتیة كما سوف نرى 
طبیعة منازعة التنفیذ الإداریة: الفرع الثاني

فلم یفصل بین الإجراءات القضائیةإن المشرع الجزائري قد أخذ بوحدة تشریع 
ذاتیه متمیزة بل العكس ةاستقلالیالاداریة أو یعطي لكل منها الإجراءات و الإجراءات المدنیة

نجد أن قانون الاجراءات المدنیة رغم تخصیصه بعض القواعد الاجرائیة للمنازعات التي 
تفصل فیها المحاكم الاداریة الا أنه في كثیر من هذه القواعد یحیل الا القواعد الاجرائیة 

.الاخرىالإداریةتدخل ضمن اختصاص المحاكم الأخرى التي تفصل وفقا لها منازعات 
لذلك یصعب القول باختلاف طبیعة المنازعة في التنفیذ في ظل هذا القانون عن 

.نظیرتها المطبقة في المواد المدنیة
وعلى هذا الاساس وإن كانت المنازعة في التنفیذ تنقسم الا منازعات موضوعیة 

طبق في المنازعة المدنیة الا ان ما یمیزها هو ومنازعات وقتیة فهیا لا تختلف عن ماهو م
.اضفاء طابعها الاداري خاصة ما تعلق بقواعد الاختصاص 

ت التنفیذ الاداریة لا تختلف عن باقي منازعات التنفیذ المدنیة الا الذا نخلص انا منازع
ما تعلق منها بقواعد الاختصاص سواء الموضوعي منه أو الاستعجالي الذي یتحدد وفق 

.1وع المنازعة في التنفیذ المثار كما سوفا نرى ضمنا المطلب الموالين
من هذا المنطلق تتأكد أن الغرفة الاداریة عند تعرضها لمنازعات التنفیذ سواء 
الموضوعیة منها او الوقتیة نجدها بما هو ساري العمل به في القضایا المدنیة مع اضفاء 

.قواعد الاختصاصطابع خاص بمنازعات خاصة ما تعلق منها ب
وتنقسم المنازعة في التنفیذ الا قسمین منازعة موضوعیة قد تتعلق باستئناف وابطال 

.الحجر أو بصحة التنفیذ وهذا النوع لا یهمنا ضمن معاجتنا لهذا الموضوع
.المذكرة والتي یطلق علیها اسم اشكالات التنفیذهوالا منازعات وقتیة وهي اساس هذ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
45ص –مرجع سابق –حسینة شرون1
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الـوقـتـیــةالمـنـازعــات: الثانـيالمطلـب
فإنلهذاقانونيغیرالتنفیذلأصبحصححتلومسألةإثارةهوالإشكالأنالأصل

. مؤقتاتنفیذهوقفهوالإداريالقضائيالقرارتنفیذإشكالفيالمنازعةمنالغرض
التنفیذفيإشكالوجود: الأولالفرع

بوقفقراریصدرلمماالنفاذواجبةالإداریةالموادفيالصادرةالقضائیةالقراراتإن
وقفهایتمقدالقضائیةالقراراتتلكفإنذلكرغمم.إ.قمن283المادةلنصطبقاتنفیذها
التنفیذإشكالاتلقبولیشترطإذقانوناالمقررةللشروطتبعاالتنفیذفيالإشكالبواسطةكذلك

.الخصوصیةبعضمعالقضائیةالأحكامباقيفيلقبولهایشترطماالإداریةالقراراتفي
الإداریةالموادفيالتنفیذفيالإشكالقبولشروط: أولا
صلاحیةم بالخصوص.إ.من ق633المادةفيالعادیةالاستعجالیةالمادةفيالمشرعذكر

.التنفیذبوقفالمتعلقةالاعتراضاتلهفتقدمالتنفیذاشكالاتفيالبتفيالاستعجالقاضي
طرفلیسشخصمنأيالغیرمنمرفوعاالتنفیذبوقفالمعلقالاعتراضیكونوقد

.1الإداريالقضائيالقرارعلىبناءافعلاالتنفیذبدئقدكانإذاوذلكالتنفیذفي
القرارتنفیذوقفمنهاالغایةالتنفیذلإشكالاتأخرىمظاهرأفرزالواقعولعل
إیقافأجلمناستعجالیةدعاويبرفعالغیرأوضدهالمنفذیلجأفقدالإداريالقضائي

أومعارضةأوالقضائيالقرارضداستئنافتقدیمبأحیاناموضوعیةأسبابمقدماالتنفیذ
القضائـيالقرارأوالحكمفيكالتجریحموضوعیةغیرأسبابعلىأووغیرهاذمةبراءة

أجلمنذلككلبالنقضالطعنأوالنظرإعادةإلتماستقدیمأوالاختصاصبعدموالدفع
. 2القضائيالقرارتنفیذإیقاف
التنفیذفيالاشكالاتمنازعاتقبولشروط: الثانيالفرع

قاضيعامكأصلبهایختصالتنفیذفيقانونیةمنازعةهوالتنفیذفيالوقتيالاشكالإن
.3النزاعدائرتهاعلىالمطروحالقضائیةالجهةهووالذيالمستعجلةالأمور
ماعلىوقیاساالإداریةالغرفةأمامالمرفوعةالمنازعةفيالتنفیذفيالإشكالیقبلكيولكن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.99ص -المرجع السابق –محمد حسنین 1
.48–47، ص 1995الندوة الوطنیة للقضاء المستعجل –القضاء الاستعجالي–حنیبة فرحات 2
.139ص 2004دار العلوم سنة –التنفیذ الجبري واشكالاته–عمارة بلغیث 3
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.معینةشروطقیامیشترطالمدنیةالموادفيبهمعمولهو
العامــةالشــروط-01
بالمطالبةتتعلقوهيكانت،أيدعوىأيفيالمدنیةالإجراءاتقانونیتطلبهاشروطوهي

.والأهلیةوالمصلحةالصفةوهيالشروطهذهالمشرعونظمالقضائیة
مننقفعملیةحالاتبتحدیدنكتفيالشروطلهذهالفقهیةالقواعدفينخوضلاوكي

شرطكلعلىخلالها
:الأهلیــة-أ

19بـوالمحددةالقانونیةالأهلیةعلىتوفرهالقانونفیشترطالأفرادأحدالمستشكلكانإذا
.م.قمن41المادةنصحسبالدعوىرفعیومكاملةسنة
هذهفيوتتبعالإجراءاتتصحیحغایةإلىتتوقفالقضائیةالخصومةفإنوفاتهحالةوفي

.م.إ.قمن88–87–86الموادعلیهنصتماالحالة
كلوتخضعالقانونيالتمثیلقواعدذلكفيیتبعفإنهالإدارةالمستشكلكانإذاأما

تعلقإذاوبالواليبالدولةالأمرتعلقإذاللوزیرإماالتمثیلویكونینظمهاالذيللقانونإدارة
یمثلهمنأووبالمدیربالبلدیةالأمرتعلقإذاالبلديالشعبيالمجلسوبرئیسبالولایةالأمر
. الإداریةبالمؤسسةالأمرتعلقإذاقانونا

:الصفــة- ب
موضوعبحسبوتحددالإشكال،فيالقائمةالخصومةفيالإجرائيالتمثیلبهاونعني

.الحقذلكعلىالتزامعلیهأوالحقلهبمنتتعلقماوغالباوأطرافهالنزاع
:المصلحـة-ج

أورافعهفيیكونأنیجبدعوىكأيهوإنماالفراغمنیأتيلاالوقتيالإشكالإن
ومؤكدةالعام،للنظاممخالفةغیرأيقانونیةالأخیرةهذهتكونوأنفیهمصلحةأثارهالذي
مصلحةتكونأنأيمشروعةكونهاإلىبالإضافةالوقوعمحققةغیرأومستقبلیةغیرأي
.امتناعاأوتعسفاولیسالتنفیذوقففي
الـخـاصـــةالشــروط-02

شروطتوفرذلكجانبإلىیتطلببإیجازذكرهاتمالتيالعامةالشروطتوفرتماإذا
:وهـــيالتنفیذفيالإشكالمنازعةأوبدعوىخاصة
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التنفیذتمامقبلمرفوعاالإشكالیكونأن-أ
محللاالحالةهذهفيالتنفیذإجراءاتاستوفىنفذماإذاالإداريالقضائيالقرارإن

قبلالإشكالرفعإذالكن، بوقفهالقرارمنمصلحةهناكتكونولاحولهإشكالأيإثارةمن
. الطلبقبولجاز1التنفیذتمام

هذاقبولبعدمالحكمإلىیؤديالوقتيالإشكالرفعقبلالتنفیذتمامفإنثمومن
بعدمالحكملهیجوزلاالاستعجالقاضيأنیرىالفقهمنجانبكانالإشكال، وإن
قبولبعدمیكونفحكمهإذنالمنازعةهذهمثلبنظرفعلامختصأنهباعتبارالاختصاص

.الإشكال
جعلتمقدالتنفیذكانإذاأنه"جمعيالباسطعبدالدكتوریرىكمایمنعلاذلكولكن

التنفیذيسندبدونالتنفیذوقوعكحالةجوهریابطلاناباطلاوكان، منهجزءفيأوجملتهفي
الحالویردالتنفیذأعمالمنتمبماالاعتدادبعدمالتنفیذقاضيإلىالأمررفعیجوزفهنا
.." ممكناذلككانإذاعلیهكانتماإلى

لامادیاعملایكونأنلایعدوالحالةهذهفيتمالذيالتنفیذأنمبرراالدكتورویضیف
. 2العدوانأعمالمنعملاأيلهسند
القرارصدورعلىلاحقةوقائعأساسهیكونأن-ب

القرارصدورعلىلاحقةوقائعموضوعهیكونأنالوقتيالإشكاللقبولیشترط
فیهاالقاضيعلىتطرحسوفالتيالمنازعةموضوعیكونأنبمعنى، الإداريالقضائي

بالرفضالطلبمصیركانوإلاالتنفیذمحلالقضائيالقرارإلیهایتطرقلمجدیدةوقائع
ذلكلأنالإشكالقاضيأمامجدیدمنالوقائعتلكإثارةللمستشكلیجوزفلاالقبولوعدم

الملومهوفیكونحجتهإبداءفيأهملقدیكونأنأماالمقضي،الأمربحجیةمساس
.3بهالیتمسكالاستئنافبابوأمامه

الحقأصلیمسلاتحفظيإجراءمجردالطلبیكونأن-ج

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دار محمود للنشر والتوزیع، بدون –داریة في ضوء الفقه والقضاءاشكالات التنفیذ الجنائیة الإ–مصطفى مجدي هرجة 1

147سنة نشر ص 
184ص 1975مصر دار النشر –طرق التنفیذ واشكالاته–الدكتور عبد الباسط جمعي 2
.182ص 1975–1974القاهرة، دار الفكر –مبادئ التنفیذ–عبد الباسط جمیعي 3
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وقتيإجراءهومنهالمطلوبالإجراءیكونأنالوقتيالإشكالولقبولأخیركشرط
كذلكالإجراءهذاویعتبر، مؤقتافیهالاستمرارأومؤقتاالتنفیذوقفإلىیهدفأيتحفظي

المتعلقةالموضوعیةالمنازعةفيالفاصلالحكمعنهیسفربمامرهونایظلمصیرهلأن
.1بالتنفیذ

التنفیذباشكالاتالمختصقاضيمنیصدرالذيالحكمأنالقضاءقررهالذيوالمبدأ
أنیمكنفلاوقتيقرارأوحكمهوالوقتیةالمنازعةفيالمستعجلةللأمورقاضیاوبوصفه

المستنداتظاهرمنأخذاالذمةبراءةأرجحیةعلىیؤسسبلالوفاءمسألةفيمثلایبت
قاضيحكمالمستشكلیقررهالذيالوفاءأرجحیةعلىكاشفاالمستنداتظاهركانفمتى

شأنفيالمتمثلالنزاعأصلفيالموضوعقاضيیفصلحتىمؤقتاالتنفیذبوقفالإشكال
.2عدمهامنالذمةبراءةأيعدمهمنالوفاءصحة

إلاهوماأنهإذالحقبأصلمساسفیهلیسالوقتيالإجراءفإنأخرىجهةومن
البحثینتهيوقدالمستنداتظاهرمنالوقفحالةفيالمستشكللإدعاءترجیح

.ذلكخلافإلىالموضوعي
بالحكمالمستعجلةللأمورقاضیابوصفهالتنفیذقاضيیختصمصرفيأنفقطنشیر

.3الموضوعمحكمةعلىمطروحاالموضوعيالنزاعكانولوالوقتيالإجراءفي
ولایتهأعمالیستطیعلاالمستعجلةالأمورقاضيأنیظهرالعمليالواقعكانوإن

.فیهالاستمرارأوالتنفیذوقفمنیستهدفماإلىلیصلالموضوعیتحسسأندون
الشروطأحدیشكلكانإنالاستعجالركنتوفرعنصرإلىنشیرأنلنابقي
الأمورقاضيهوالتنفیذاشكالاتفيالناظرالقاضيدامفماالحالبطبیعةالمطلوبة،
.الشرطهذاتوفرالقانونیلزمأيفبالضرورةالمستعجلة

فإذاذلكرغم، القانونبقوةمفترضالواقعفيهوالإشكالفيالاستعجالشرطأنالفقهیرى
عدمإلىیؤديذلكفإنالاستعجالعنصروانعدامالخطرانتفاءضدهالمستشكلاثبتما

.الاختصاصعدموبالضرورةالإشكالقبول

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.466المرجع السابق ص –ستعجلالقضاء الم–محمد عبد اللطیف 1
.22ص 1974القاهرة سنة –قاضي التنفیذ علما وعملا–اسكندر سعد زعلول 2
989ص 02س –مجموعة أحكام النقض 07/06/1951نقض مدني 3
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تواجههالتيوالحالاتالتنفیذاشكالاتفيالناظرالقاضيسلطة: الثالـثالمطلـب
القاضــيسلطـة: الأولالفرع

كأنحالة، الإداریةالموادفيالتنفیذاشكالاتالمختصالقاضيعلىعرضتإذا
بحسبمبهماالحكممنطوقكانأوالمعنىظاهرةغیرعبارتهالقضائيالقراریكون

یقضيأنلهیجوزلافإنهالمنطوقمعتتعارضالجوهریةالحكمأسبابكانتأوالظاهر
التنفیذبوقفیأمرأنعلیهیتعینبلالتنفیذي،السندتفسیریملكلالأنهالاختصاصبعدم
محلهوالذيالقضائيالقرارلهذامفسراقرارالمختصةالإداریةالغرفةتصدرأنإلىمؤقتا

.الاستشكال
اتخاذفيتنحصرعامبوجهالتنفیذاشكالاتفيالمختصالقاضيسلطةفإنوبالتالي

.الموضوعیةالمنازعةفيالفصلحینإلىوقتيإجراء
للقواعدوفقاالمستعجلةللأمورقاضیابصفتهالتنفیذاشكالاتفيیفصلفالقاضي

أوالتنفیذبوقفإماقرارأوحكمافیصدر، الاستعجالیةالدعاويفيالمتبعةالعامة
.فیهالاستمرار

المستنداتظاهرعلىبناءاالخصمینأحدموقفترجیحأساسعلىذلكقرارهویبني
لالكنهجدیتهمدىلیقدرالواقعفينزاعمنأمامهیثارلمایتعرضأنلهالصددهذاوفي

. 1الحقلأصلإطلاقایتعرض
تشابهالإداریةالموادفيالتنفیذاشكالاتفيالمختصالقاضيأنالقولوخلاصة

علىلاحقةوقائععلىدورهیقتصرإذالعاديالمستعجلةالأمورقاضيومهاماختصاصه
السابقةالوقائعفيینظرأنلهلیسإذبمقتضاه،التنفیذالحاصلالقضائيالقرارصدور

المختصة،الإداریةالغرفةعلىتعرضلمولوفیهاحسمقدالقضائيالقرارلأن، القرارعلى
الموادفيالتنفیذاشكالاتفيالمختصالقاضيعلیهایبنيالتيالأسبابتكونأنیجبإذ

.النزاعفيحاسمةولیستالدعوىبظاهرمتصلةقرارهالإداریة
فيالمنازعةوتكونلهاالمحكومأيالمنفذهيهیئاتهاأحدأوالدولةتكونوعندما

القاضيعلىعرضتفلولها،المدینأموالأحدحجر علىبوقوعیتعلققضائيقرار

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
146، ص 2004المرجع السابق، دار العلوم للنشر والتوزیع - التنفیذ الجبري واشكالاته–عمارة بلغیث 1



إشكالات التنفیذ في المواد الإداریةالثانيالفصل 

59

إلىاستناداالتنفیذیوقفلهذهمعینةحالةالإداریةالمادةفيالتنفیذاشكالاتفيالمختص
لیسذلكعلىوبناءعلیهیجوزلاحالعلىوقوعهبسببالحجرببطلانالقاضيتقریر

المدرسلمهنةلازمةعلیهاالمحجوزالكتبأوالأموالكانتإذامایقدرأنالتنفیذلقاضي
.اختصاصهمنلیسلأنهلهلازمةغیرأو

التي تواجه القاضيالتنفیـذفيالإشكالحالات: الثانـيالفرع
التنفیذلمنازعةوعملیةقانونیةحالات-01

علىأومعینإجراءتوافركعدمإجرائيسببعلىمبنیاالوقتيالإشكالیكونقد
الإبراءأوالمقاصةأوبالوفاءلاستیفائهالتنفیذیجريالذيالحقكإنقضاءموضوعيسبب
فيالفصلدونمؤقتافیهالاستمرارأومؤقتاالتنفیذوقفالأحوالجمیعفيیستهدفولكنه
.1الموضوعيالنزاع

عملابالتقادمسقطقدالتنفیذمحلالقضائيالقرارأنالتنفیذوقفموضوعیكونوقد
. 2م.إ.قمن630المادةبنص

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
98ص 2001دیوان المطبوعات الجامعیة، طبعة -طرق التنفیذ في قانون الإجراءات المدنیة–محمد حسنین 1
سنة كاملة ایتداءً ) 15(تتقادم الحقوق التي تتضمنها السندات التنفیذیة بمضي خمسة عشر ... " م .إ.من ق630المادة 2

".من إجراءات التنفیذمن تاریخ قابلیتها للتنفیذ، یقطع التقادم بكل اجراء 
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تضطرالحالةهذهففيفیهالمقضيالأمرلقوةحائزغیرالقضائيالقرارأنبحجةأو
القضائي،القرارتنفیذبوقفالتنفیذفيإشكالتتضمناستعجالیةدعوىلرفعالمدینةالإدارة
. الإداريالقضاءإلىالدائنویلجأ

الإشكال في التنفیذ ینبغي ألا یمس الحجیة الواجبة في القرار والخلاصة هي أن سبب 
القضائي الإداري فكلما تحقق في الواقع إشكال وقتي مؤسس على ما یمس الحجیة الواجبة 

.1لها تعین على قاضي التنفیذ أن یقضي برفضه
حالات عملیة لإشكالات التنفیذ-ثانیاً 

:كر منهاذقد تثار عدة إشكالات في التنفیذ في القزر القضائي الإداري ن
أن یكون الإشكال في التنفیذ مبنیا على أن القرار صدر نحو شخص متوفي أو خصم لم -

یعلن بعریضة الدعوى أو صدر القرار من جهة غیر مختصة أو أن القرار القضائي محل 
ابتدائي أو أن الغرفة الإدارة قد سهت أو أخطأت بالنفاذ ه نهائي أو التنفیذ غیر موصوف بأنّ 

المعجل، أو في حالة ما إذا كان الشيء المحكوم به لم یعین تعیینا كافیا مثلا الإشكال 
المتعلق بوقف تنفیذ قرار قضائي اءداري الذي قضى على مدیریة أملاك الدولة بالتعویض 

90/25المعدل والمتمم للقانون 95/26عي العیني للأرض محل النزإع طبقا للمرسوم التشری
المتعلق بالتوجیه العقاري، لكن عند التنفیذ ثبت أن الأرض قد تم التصرف فیها من طرف 

.الولایة لمنفعة عامة
كذلك القرار القضائي القاضي بإلزام مدیریة أملاك الدولة بتحریر عقد تنازل عن السكن -

نه مدیریة أملاك الدولة إشكال وقتي بوقف تنفیذه ، فإن هذا القرار رفعت بشأ)م.م(للمدعو 
المتعلق بالتنازل عن السكنات یشدرط لتحریر مثل هذه 81/01على أساس أن القانون 

العقود أن یعرض الملف على لجنة الدائر فإذا ما وافقت یحال الملف على مدیر املاك 
.2الدولة لتحریر العقد باعتبار موثق الدولة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.165ص - المرجع السابق - مصطفى مجدي هجرة 1
2000/01/20المؤرخ ني 2000/109رقم الفهرس -مجلس قضاء مسكر -قرار الغرفة الإداریة 2
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: المبحث الثاني
الطعنالجهة المختصة بإشكالات التنفیذ والإجراءات المتبعة وطرق

تتعدد الجهة المختصة بالنظر في الاشكالات المتعلقة بتنفیذ القرارات الإداریة، وتتنوع اسالیب 
بتحدید .وسنتناول ذلك في فرنسا، وموقف المشرّع الجزائريوإجراءات التنفیذ وطرق الطعن، 

.طرق الطعن والاجراءات المتبعة في ذلكطبیعة الجهة المختصة، و 
: المطلب الأول

.الجهة المختصة بنظر إشكالات التنفیذ في المواد الإداریة
، في فرنسا الجهة المختصة بنظر إشكالات التنفیذ في المواد الإداریةسنتناول فیمایلي تحدید 
.ثم في مصر ثم الجزائر

في فرنسا: الفرع الأول
نظاما خاصا في حل اشكالات تنفیذ القرارات القضائیة الإداریة تبنى المشرع الفرنسي

وهي طریقة بدون المخاصمة القضائیة خاصة إذا كان الحكم الصادر من المحاكم الإداریة 
بحیث أنشأ الفرنسیون لجنة على مستوى مجلس الدولة، وجاء ذلك ، الإستئنافیة ضد الإدارة
الذي أنشأ داخل مجلس 1963یولیو 30یخ الصادر بتار 766-63تطبیقا للمرسوم رقم 

الدولة الفرنسي قسما خاصا یختص بحل كل إشكال تنفیذي لحكم إدارى صادر ضد الإدارة، 
وقد أعطى الحق بطلب حل الإشكال لجمیع الأطراف سواء للإدارة أو المجلس أو الأفراد 

من المرسوم 58مادة ولقد نصت ال، 1وسواء كان هذا الحكم صادر بالإلغاء أو بغیر الإلغاء
السابق ذكرة على أنّه عندما یتعلق الأمر بإلغاء قرار لتجاوز السلطة أو بحكم صادر في 
القضاء الكامل فإنّ الوزراء المعینون بالأمر لهم الحق أن یقدموا طلب لمجلس الدولة 

ولة لتوضیح الحكم للإدار والكیفیة التي یتم بها تنفیذه كما یمكن لنائب رئیس مجلس الد
ورئیس القسم القضائي أن یطلب من رئیس لجنة التقریر والدراسات لغت انتباه الإدار بالنتائج 

.التي تترتب على تنفیذ أحكام مجلس الدولة
وبالتالي فإن المشرع الفرنسي قد وزع صلاحیة حل إشكال التتفیذ على كل من الوزیر 
المعني ونائب رئیس مجلس الدولة أو لرئیس القسم القضائي للمجلس، فلكل واحد من هؤلإء 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.203-202المرجع السابق، ص –تنفیذ الحكم الاداري الصادر ضد الإدارة 1



إشكالات التنفیذ في المواد الإداریةالثانيالفصل 

62

الحق في أن یطلب من رئیس لجنة التقریر والدراسات تنبیه الإدارة بالنتائج التي تترتب على 
.تنفیذ أحكامها

المعدل والمتمم 1976مارس 24الصادر بتاریخ 76/286ولما جاء المرسوم 
أشهر 03من هذا المرسوم للفرد صاحب المصلحة في التنفیذ وبعد مضي 1963للمرسوم 

من إعلانه بالحكم أن یُشعر لجنة التقریر والدراسات بالمشاكل التي تواجهه في تنفیذ الحكم 
.الإدارى الصادر لمصلحته

فقط أن رئیس لجنة التقریر والدراسات أن یعین مقررا تحت سلطته في متابعة وللذكر
تنفیذ الأحكام الإداریة ومساعدة الإدارة المعینة وتوجیهها توجیها صحیحا لتنفیذ الحكم بالكیفیة 

وسلطة مجلس الدولة تتوقف عند ، اري نصا وروحاالتي یتطلبها لتحقیق مضمون الحكم الإد
یذي، فهو لا یستطیع أن یتخذ إجراءات تنفیذیة عملیة، لأن ذلك یبقى دائما حل الإشكال التنف

غیر أنه إذا وجد أن هناك إشكال یصعب حله من طرف ، من صلاحیات الإدار وحدها
.الإدارة المعینة أن یتصل بالسلطات العلیا ویطلب منها التدخل لحل هذا الإشكال

مشرع الفرنسي فإن الإشكالات لا زالت الملاحظ فقط رغم هذا المسلك الذي انتهجه ال
ویعرف القضاء الفرنسي وقف تنفیذ القرارات القضائیة منظم ، ترفع أما القضاء للبت فیه

القسم التنظیمي من قانون المحاكم الإداریة ویتم طلب تنفیذ القرارات 127- 125بالمواد 
وهكذا فإن دعوى وقف التنفیذ القضائیة بنفس إجراءات وقف تنفیذ القرارات القضائیة الإداریة 

یوما من تاریخ التبلیغ أمام محكمة الاستئناف الإداریة وأحكام هذه الأخیر 15تقدم خلال 
.قابله للطعن بالنقض أمام مجلس الدولة في نفس المیعاد

:وأمام هذا یمیز التشریع الفرنسي في هذه المسألة بین ثلاث حالات
:الحالة الأولى

الاستئناف من غیر المدعي في الدعوى الابتدائیة فهنا المحكمة الاستئنافیة إذا تم رفع 
تستطیع أن تأمر بوقف تنغیذ الحكم المستأنف إذا كان تنفیذ الحكم یعرض المستأنف نهائیا 

المؤرخ في ) 92/245مرسوم ( لخسارة مبلغ مال لن یبقى ملزما بها ولو قبل استئنافه 
17/03/19921.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.165السابق، ص مصطفى مجدي هجرة، المرجع1
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:ةالحالة الثانی
إذا كان موضوع الاستئناف هو حكم یتضمن التصریح بإلغاء قرار إداري فإن المحكمة 
تستطیع بناء على طلب المستأنف أن تأمر بوقف تنفیذ الحكم إذا ظهرت دفوع المستأنف في 

.الدعوى
:الحالة الثالثة

على في غیر الحالتین السابقتین فإنه یجوز الأمر بوقف تنفیذ قرار قضائي إداري بناء
طلب المدعي إذا ما كان تنفیذ الحكم سیؤدي إلى نتائج یصعب إصلاحها إذا كانت الدفوع 

.1المقدمة في الدعوى جدیة ومن طبیعتها أن تؤدي إلى إلغاء الحكم
في مصر: الفرع الثاني

سار المشرع المصري على خطى نظیره الفرنسي بحیث أنشأ المشرع داخل مجلس 
إدارة 17ى ویتكون القسم من عدة إدارات متخصصة قد تصل إلى الدولة قسما خاصا بالفتو 

وكل واحدة منها تختص بوزارة من الوزارات وهذه الأخیر تتكفل بإبداء الرأي في المسائل التي 
وبذلك فكلما اعترضت الإدارة المكلفة بتنفیذ ، 2یطلب فیها ذلك من طرف الإدارة المعنیة

الصعوبات القانونیة یمكن أن تلجأ إلى قسم الفتوى وهنا الحكم الإداري الصادر ضدها بعض 
للذكر فقط فإن هذا القسم غیر مختص . طالبة توضیح الحكم وبیان الآثار التنفیذیة له

بطلبات الأفراد مباشرة على خلاف النظام الفرنسي غیر أنه یمكن أن یتم ذلك بطرق غیر 
.3شكال التنفیذي أمام هذا القسممباشر وذلك بالضغط على الإدارة على رفع طلب حل الإ

فإن اللجوء للقضاء الإداري العادي أي قاضي التنفیذ إلى الحكم الإداري یتعلق بجوانب 
أنه وإن كانت محكمة القضاء الإداري . "مالیة وهذا المبدأ ما أقرته محكمة النقض المصریة

ة إلا أنه متى صدر هي المختصة وحدها بالفصل في المنازعات المتعلقة بالعقود الإداری
الحكم فیها بالإلزام أصبح سندا یمكن التنفیذ به على أموال المحكوم علیه فتخفض المحاكم 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، دیوان المطبوعات الجامعیة 03الجزء —نظریة الاختصاص -المبادئ العامة للمنازعات الاداریة —مسعود شیهوب 1

.520، الجزانر، ص 1999
.60-58خاصة بالمواد 1972لسنة 47القانون رقم 2
.556، ص 1989القاهرة -آثار حكم الحفاء - عبد المنعم عبد العظیم حیرة 3
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المدنیة بمراقبة إجراءات التنفیذ والنظر في مدى صحتها وبطلانها باعتبارعا صاحبة الولایة 
".العامة بالفصل في جمیع المنازعات المتعلقة بالمال

زائرفي الج: الفرع الثالث
یفصل في مادة الاستعجال *.إ.م.إ.من ق917إنّ المشرع الجزائري بموجب المادة 

ولأن كان المشرع في المادة ، المنوط بها البت في دعوى الموضحبالتشكیلة الجماعیة
الاستعجالیة الإدارة لم یحدد كل الحالات التي تعتبر من قبیل الأمور المستعجلة على غرار 

، بحیث إكتفى في الفقرة الثانیة من نفس المادة بعبار عامة 1الاستعجالیة العادیةالمادة 
توجیهیة إنذار، تعیین أحد ... ثم عدة حالات منها..." في جمیع حالات الاستعجال"...

باتخاذ كافة ..... موظفي قلم الكتاب أو خبیر لإثبات حالة، ثم عاد لیذكر كحالة أخیر فقال
أول ملاحظة تطرحها المادة إهمال المشرع بالنص على حالة الإشكال .الإجراءات اللازمة

وهذا ما خلق إشكالا عملیا بین القضاة سواء المشكلین للقضاء الاباة أو 2في التنفیذ
.المشكلین للقضاء العادي

وهنا یطرح الإشكال والذي یتعلق بمن هو المختص بنظر اشكالات تنفیذ الأحكام 
المحكمة الإداریة؟والقرارات الصادرة عن

هل هذه الإشكالات یختص بنظرها رئیس المحكمة باعتبار رئیس الجهة القضائیة 
المختصة في الأمور الإداریة أم یختص بنظرها رئیس المجلس القضائي أم رئیس المحكمة 

3العادیة الموجودة بمقر المجلس القضائي؟

.ضاء حول المسألة إلى فریقینأمام هذا الزخم الكبیر من الإشكالات انقسم الفقه ولق
القاضي الإداري هو المختص: أولا

إنّ هذا الرأي یرى أن القاضي الإداى هو المختص بنظر اشكالات التنفیذ، وهو 
م معیار الخصومة .إ.من ق800اختصاص نوعي باعتبار أن المشرع قد حدد في المادة 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إ حالات الاستعجال.م.إ.من ق920حدد المشرع في المادة 1
الخ.،...كذلك الحراسة القضائیة، المعاینة، الاستجواب 2
الندوة الوطنیة للقضاء الاستعجالي؛ مدیریة —قاضي الاستعجال في المادة الاداریة، اشكالات وحلول—بشیر بلعید 3

.158؛ ص 1995الشؤون المدنیة سنة 
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التي تثار أمام القضاء العادي وبالتالي حدد الاستثناءات 801القضائیة الإداریة وفي المادة 
فإنّ اشكالات التنفیذ لم ترد ضمن القواعد المستثناة من اختصاص المحكمة الإداریة وعلیه 

من 800فإنّ هذه الأخیر هي المختصة بنظرها، تأسیسا على المادة الإستعجالیة الإداریة 
بحالات الاستعجال العادي م المتعلقة.إ.من ق920م والتي استبعدت تطبیق المادة .إ.ق

لكن هذا الاتجاه لم یسایر مجلس الدولة في أحد قراراته ، والتي من حالاتها اشكالات التقنین
عن الغرفة الخامسة والتي جاءت 05/11/2002الصادر بتاریخ 9934وهو القرار رقم 

فیذ الإداریة والأحكام یختص بإشكالات التنفیذ الوقتیة المتعلقة بسندات التن: "...بالمبدأ التالي
قاضي الأمور ، القضائیة الصادر عن الجهات القضائیة الفاصلة في المواد الإداریة

.المستعجلة التابع للقضاء العادي
من 171وقفه على نص المادة إنّ مجلس الدولة في قرار المذكور أعلاه استند في م

من 800المشرع في المادة وحسب تعلیق الأستاذ زودة عمر على القدر أشار أن ، م.إ.ق
م حدد المعیار العضوي الذي یحدد أن الغرفة الإداریة لها الولایة العامة بنظر كل .إ.ق

وخلص الأستاذ لنتیجة أنه لم یبقى ، اریة إلا ما استثنى منها بنص خاصالنزاعات الإد
ها للقضاء الإداري في الجزائر من مجال الاجتهاد في تحدید المنازعات التي تختص ب

قاعدة عامة لا یجوز . القضاء الإداري وتلك التي لا یختص بها لأن الأمر یتعلق بوجوب
.1الخروج عنها إلا حیث ینص القانون على خلاف ذلك

اختصاص القاضي العادي : ثانیا
بأن القاضي المختص 2یرى جمع من الفقهاء ویساند الاتجاه الأخیر مجلس الدولة

بنظر اشكالات التنفیذ في القرارات القضائیة الإداریة هو رئیس المحكمة بصفته القاضي 
المترأس للقسم الاستعجالي للمحكمة وهو صاحب الاختصاص الأصلي بنظر اشكالات 

.التنفیذ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ترجمة عبد العزیز أمقران،الجزائر، مجلة مجلس الدولة،عدد -رقابة القاضي على السلطة التقدیریة للإدارة- فریدة أبركان1

.36؛ ص 2002؛ سنة 01
.05/11/2002المؤرخ في 9934رقم –مجلس الدولة –القرار الصادر عن الغرفة الخامسة 2
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م حددت هذا الاختصاص لرئیس المحكمة .إ.من ق631وتبریر هؤلاء أن المادة 
لإضافة أن شروط قبول دعوى الإشكال في التنفیذ نظمتها هذه المادة وبینتها، ولم حصریا با

. مكرر المتعلقة بالاستعجال الإداري لاشكالات التنفیذ171تتطرق المادة 
أما اتجاه مجلس الدولة فقد صار على هذا الاتجاه حیث أكد كذلك وبین أن اشكالات 

ضائي التي تمنح اختصاص الفصل في اشكالات التنفیذ المتعلقة بسند تنفیذي أو حكم ق
.التنفیذ لقاضي الأمور المستعجلة المختص إقلیمیا والذي هو رئیس المحكمة عادة

وحسب النتیجة التي توصلنا إلیها فإن أنصار الاتجاه الأول هو الواجب الاتباع وهذا یتوقف 
: على التبریر الآتـي

تتعلق بالاستعجال الإداري، هذا خلاف ما سار أن المشرع الجزائري قد أفرد مادة واحدة -
علیه في الاستعجال العادي، وما دام المشرع قد أخرج الاستعجال الإداري من سلطة 
واختصاص القاضي العادي لا محالة، إنما قصد أن اشكالات التنفیذ یختص بها كذلك 

.م.إ.من ق917القاضي الإداري الناظر في الأمور المستعجلة طبقا للمادة 
أن قرار مجلس المشار إلیه أنفا غیر سدید بحیث أنه اسند ولایة النظر لاشكالات التنفیذ -

، لكن هذا الطرح 917للقاضي العادي بحجة تفسیر أن المشرع الجزائري لم یشر في المادة 
یتناقض وما دأبت علیه الغرفة الإداریة سابقا بالمحكمة العلیا ومجلس الدولة حالیا في بعض 

فمثلا الحراسة القضائیة أیدت الغرفة الإداریة مرارا وتكرار أنها . الاستعجال الإداريحالات 
.من صمیم اختصاص القاضي الاستعجالي الإداري

وكان اجتهاد الغرفة آنذاك مبینا على القیاس على القضاء الاستعجالي في المواد المدنیة لأن 
م رغم ذلك سلمت .إ.من ق917ي المادة الحراسة القضائیة كتدبیر استعجالي لم یتم ذكرها ف

.1الغرفة الإداریة بوجوب تمسك القاضي الاستعجالي الإداري بنظرها
أن المشرع الجزائري على خلاف المشرع الفرنسي فقد تبنى المعیار العضوي لوصف -

المنازعة أنها تكتسي طابعا إداریا وعندما یرید المشرع التخلي عن هذا الاختصاص ینص 
م وبتفحص هذه المادة لا نجد من ضمنها .إ.من ق800كما فعل في المادة صراحة 

.اشكالات التنفیذ وبالتالي فإن تلك الأخیرة تظل من اختصاص القاضي الاستعجالي الإداري
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المرجع –الدكتور مسعود شیهوب –أشار إلیه –لقرار غیر منشور ، ا20/10/1984المؤرخ في 38070القرار رقم 1
السابق
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: المطلـب الثانـي
الإجراءات المتبعة في حل اشكالات التنفیذ

في مواجهة ذلك حددها المشرّع لمواجهة اشكالات التنفیذ فإنه یتبع جملة من الاجراءات
.وسوف نوجزها فیما سیاتي

الإجـراءات: الفرع الأول
وعندما یتعلق الأمر بالبت مؤقتا في اشكالات " م .إ.من ق919جاء في نص المادة 

التنفیذ بسند تنفیذي أو أمر أو حكم أو قرار فإن القائم بالتنفیذ یحرر محضرا بالإشكال 
علیهم أن یحضروا أمام قاضي الأمور المستعجلة الذي یفصل العارض ویخبر الأطراف أن

هذه المادة عالجت الحل عندما یتعلق الأمر بإشكال في التنفیذ في المواد المدنیة سواء ، "فیه
للأوامر الصادرة أو الأحكام أو القرارات القضائیة المدنیة لكن ما هو الحل للمواد الإداریة؟

ة ویتیمة تتعلق بقواعد وإجراءات الاستعجال الإداري إن كان المشرع حدد مادة وحید
م إلا أنّه لم یتطرق إلى الشروط وإجراءات البت في اشكالات .إ.من ق920وهي المادة 

.التنفیذ
یرى بعض الفقهاء أن تطبیق القواعد العامة فلا یوجد ما یمنع باعتبار أن المشرع 

لم یكن ینبه إلى إلغاء 183المادة عندما استعمل عبارة تستبدل أحكام المواد وخاصة 
أحكامها إنما یبقى قابلة للتطبیق كلما غاب الحل في المادة الاستعجالیة الإداریة وهذا ما 

.حصل فعلا في مشكلة اشكالات التنفیذ
ویرى البعض أن مسألة الإشكال في التنفیذ تعتبر أحد صور إثبات الحالة لذا یرون أن 

ویخطر المدعى علیهم المحتمل : "التي جاء نصها920المادة تطبیق الفقرة الرابعة من 
اختصامهم بأمر إثبات الحالة فورا ویحرر موظف قلم الكتاب المكلف بالإنذار أو إثبات 
الحالة، وكذلك الخبیر محضرا یذكر فیه أقوال وملاحظات المدعى علیهم المحتمل 

".ناختصامهم أو من یمثلهم ویبلغ هذا المحضر إلى كل ذي شأ
نخلص من كل هذا أن شروط رفع الإشكال في التنفیذ وكذا إجراءاته والتي تنحصر 

: في
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یحرر المحضر من طرف القائم بالتنفیذ ویبلغ الأطراف ولمن یهمه الأمر -01
الاستعجالي أو المستشكل رفع النزاع إلى رئیس الجهة القضائیة وتتبع هنا القواعد المتعلقة 

. بالاستعجال
ن في هذا الشأن تحریر في العریضة محل الإشكال الطلب القضائي مع لذا یتعی

الأسانید ثم القیام بالتكلیف بالحضور باعتباره هو الإجراء الثاني ثم الاستدعاء الذي یجب أن 
.1یكون بصفة قانونیة وحسب الشروط المحددة

ت التنفیذ فعلى لقد قررت المحكمة العلیا أنه عندما یتعلق الأمر بالبت مؤقتا في اشكالا
المحضر القضائي المعني أن یحرر محضر بالإشكال المعروض ویخبر الأطراف بضرورة 

وإن كان الواقع العمل أن مهمة 2الحضور أمام قاضي الأمور المستعجلة للفصل فیها
المحضر تنتهي في تحریر المحضر فقط لیتسنى لخصم المستعجل رفع العریضة إلى رئیس 

. ختصةالجهة القضائیة الم
الأشخاص المخول لهم رفع طلب الإشكال في التنفیذ : الفرع الثاني

.تتعدد صور مستعملي هذا الطریق فقد یكون المدین نفسه أو الدائن أو الغیر
مـن طـرف الـدائن : أولا

یعتبر الدائن هو طالب التنفیذ أي هو المحكوم له فقد یقیم إشكالا یطلب فیه الاستمرار 
القرار القضائي الإداري سواء أوقف التنفیذ المحضر القضائي أو المدین، ویقوم في تنفیذ 

الدائن برفع الإشكال بدعوى أمام قاضي الأمور المستعجلة المختص فیطلب منه الاستمرار 
.في تنفیذ القرار القضائي الإداري

تنفیذ وقد جرى العمل على تسمیة ذلك الإشكال بالإشكال المعكوس وفیه یدعو طالب ال
، خصمه لإبداء ما یعن له من كافة الاعتراضات التي قد یبدیها عند الشروع في تنفیذ الحكم

ویفحص قاضي التنفیذ بوصفه قاضیا للأمور المستعجلة حجج الطرفین وأسانید كل منهما 
.3لیستظهر من ذلك مدى حجیة الصعوبات التي تقام في سبیل تنفیذ الحكم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.79ص 1995مدیریة الشؤون المدنیة –الندورة الوطنیة للقضاء الاستعجالي–إجراءات القضاء المستعجل 1
.110ص 02العدد 1995، مجلة قضائیة 18/04/1992المؤرخ في 105320القرار رقم 2
.157القاهرة، دار محمود للنشر والتوزیع ص –اشكالات التنفیذ الجنائیة والمدنیة–ي هرجة المستشار مصطفى مجد3
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مـن الـغـیـــر : ثانیـا
یجوز للغیر الذي لم یكن طرفا في الحكم أن یستشكل في التنفیذ سواء أمام المحضر 
أو بدعوى یرفعها لقاضي الأمور المستعجلة المختص، خاصة إذا ظهر له القرار القضائي 

ویتقرر منح هذا الحق للغیر ضمن عدة مواد ، محل التنفیذ یمس مال معین له أو یسيء له
م المتعلقة باعتراض الغیر الخارج عن .إ.من ق380وني في المادة قانونیة نجد أساسها القان

الخصومة وكذلك ما نص علیه المشرع ضمن المواد المتعلقة بالحجوز التحفظیة والتنفیذیة 
لهذا فإن كان للغیر مصلحة في توقیف إجراءات التنفیذ یحق له تقدیم اعتراض أمام قاضي 

ءات التنفیذ، وتسرى علیه نفس الشروط التي تم الإشارة الأمور المستعجلة الواقع دائرتها إجرا
.إلیها سابقا 

مـن المـدیــن : ثالثـا
یرفع المدین دعوى الإشكال في التنفیذ في أغلب المنازعات باعتباره هو المحكوم ضده 

.وأنه هو الذي یقع على عاتقه تنفیذ الحكم ویكون طلبه یهدف على وقف إجراءات التنفیذ 
:الثالـثالمطلـب 

طرق الطعن في القرارات الصادرة في اشكالات التنفیذ
الأصل أن الهدف من القرار القضائي الإداري الصادر في الإشكال الوقتي هو اتخاذ 
إجراء وقتي لحمایة مصالح أحد الخصوم إلى حین الفصل في موضوع النزاع وبالتالي فإن 

مؤقتة متصلة ببقاء الظروف التي أدت إلى الحجیة التي تكتسبها هذه القرارات هي حجیة 
إصدارها دون تغییر رغم ذلك فإن هذه القرارات ومادامت تدخل ضمن اختصاص القاضي 

.الإداري الاستعجالي فإنها تخضع بالضرورة لطرق الطعن العادیة منها والغیر عادیة
الطـرق العـادیـــة: الفرع الأول

في كل من المعارضة والاستئناف إذا ما هو المعروف أن طرق الطعن العادیة تنحصر 
.الحال بالنسبة للقرارات الصادرة في اشكالات التنفیذ

المعارضــة : أولا
الأصل أن الأوامر الاستعجالیة غیر قابلة للمعارضة في المواد المدنیة لصراحة النص 

اد المستعجلة تكون الأوامر الصادرة في المو "... م بقولهــا .إ.من ق936حیث تنص المادة 
".وهي غیر قابلة للمعارضة ولا للاعتراض على النفاذ المعجل، معجلة النفاذ بكفالة أو بدونها
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.هذا بالنسبة للمواد الاستعجالیة المدنیة باعتبار أن الأمر الغیابي الحضوري 
ة لكن بالرجوع إلى المادة التي نظمت قواعد الاستعجال في المادة الإداریة نجد نص الماد* 

م، فنجد أن المشرع منع على القاضي الإداري تطبیق نفس القواعد المتعلقة .إ.من ق920
بالمادة الاستعجالیة المدنیة على النزاع الإداري وبالتالي فإنه لا یمكن تطبیقها على 

.الاستعجال الإداري 
انب إن الأصل في المواد المدنیة على خلاف المواد الجنائیة یعني الإباحة لذا یرى ج

.من الفقهاء أن المعارضة جائزة في المادة الاستعجالیة الإداریة
ومن ثم فإن القرارات الصادرة في اشكالات التنفیذ في المادة الإداریة قبل المعارضة 

لذا ومادمنا في تدابیر الاستعجال فإن المواعید تقتصر لكون ، تبقى مسألة سریان میعادها
.1قة بالمعارضة في المجلسیوم المتعل15مهلة المعارضة هي 

الاستئنــاف : ثانیـا
رأینا أن المشرع في المادة الاستعجالیة الإداریة استبدل الأحكام الخاصة بالاستعجال 

م هو الأخر لا یمكن .إ.من ق937في المواد المدنیة بقواعد أخرى وعلیه فإن نص المادة 
.تطبیقه على القرارات الاستعجالیة الإداریة

: بقولـه920خلاف المعارضة نجد أن المشرع قد نظم هذا الطریق في المادة وعلى 
ویكون الأمر الصادر بقبول الطلبات المذكورة أو الأمر الصادر برفضها قابلا للاستئناف "...

".یوم من تاریخ تبلیغه15أمام المحكمة العلیا في میعاد 
قة باشكالات التنفیذ قابلة الاستئناف وبالتالي فإن القرارات الاستعجالیة الإداریة المتعل

.یوم تسري من تاریخ التبلیغ15أمام الغرفة الإداریة بمجلس الدولة ومیعاد الاستئناف 
الطـرق الغیـر عادیــة : الفرع الثاني

النـقـــض : أولا
أجاز المشرع الطعن بالنقض للقرارات القضائیة الإداریة الصادرة عن المجالس تطبیقا 

م ویكون الحال بالنسبة للقرارات الاستعجالیة الفاصلة واشكالات .إ.من ق949ادة لنص الم
: التنفیذ في المواد الإداریة أمام فرضیتین

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
40- 09أنظر المادتین 98/01مجلس الدولة حالیا بعد صدور قانون 1
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فإذا كان القرار القضائي الإداري صادر عن المجلس القضائي أي أحد الغرف -
.بالنقضالإداریة المختصة، ولم یستأنف هذا القرار فیحق لأحد الخصوم الطعن فیه 

أما إذا كان القرار القضائي تم استئنافه أمام مجلس الدولة وصدر عن هذا الأخیر -
.؟1قرارا، فهل یمكن الطعن في قرار مجلس الدولة بالنقض

من القانون العضوي 11م والمادة .إ.من ق949إنه وحسب التفسیر الحرفي للمادة 
جال النقض تنحصر في القرارات المتعلق بمجلس الدولة فإن سلطة مجلس الدولة في م

.النهائیة عن المجالس القضائیة أي الغرف الإداریة الناظرة في اشكالات التنفیذ 
956سریان میعاد الطعن بالنقض یقصر في المواد الاستعجالیة بحسب نص المادة 

م إلى النصف باعتبار أن اشكالات التنفیذ هي أحد صور الاستعجال فتسري تلك .إ.من ق
.دة علیهالما

التماس إعادة النظر واعتراض الغیر الخارج عن الخصومة : ثانیـا
التماس إعادة النظر واعتراض یعتبر هذین الاجرائین من الطرق الطعن الغیر عادیة وهما 

.الغیر الخارج عن الخصومة 
التماس إعادة النظـــر -أ

یهدف "صیاغة المادة على هذا الطریق فجاءت 390نص المشرع الجزائري المادة 
التماس إعادة النظر إلى مراجعة الأمر الاستعجالي أو الحكم أو القرار الفاصل في الموضوع 

ثم ، "والحائز لقوة الشیئ  المقضي به، وذلك للفصل فیه من جدید من حیث الوقائع والقانون
.عدد المشرع الحالات والأوجه التي یبنى علیها التماس إعادة النظر

م أن المشرع حصر هذا الطریق .إ.من ق390حظة التي تثیرها نص المادة إن الملا
بالنسبة للأحكام النهائیة التي استنفذت طرق الطعن العادیة، واستعمل المشرع عبارة الحكم 
في النص العربي أما النص الفرنسي عدد الحكم والقرار وبالتالي حسب صیاغة النص 

المحاكم، والأوامر الاستعجالیة، وقرارات المجلس سواء العربي فإن مدلول الحكم یضم أحكام 
. 2العادیة أو الاستعجالیة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.98/01مجلس الدولة حالیا بعد صدور قانون 1
ارات الجهات القضائیة الصادرة نهائیا وكذا یفصل مجلس الدولة في الطعون بالنقض في قر : "على مایلي11تنص المادة 2
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وإذا سلمنا بوجود هذا الطریق فإن القرارات الصادرة في اشكالات التنفیذ في المادة 
الإداریة إذا لم یطعن فیها بالنقض تظل صالحة لالتماس إعادة النظر أمام الجهة القضائیة 

.التي أصدرت القرار
: وعلیه یجوز تقدیم مذكرة التماس إعادة النظر وفقا للشروط التالیـــة

م سواء .إ.من ق392أن یبنى الطعن على أحد الأوجه الثمانیة المذكورة في المادة -01
.إلخ... غش شخصي أو وجود في الحكم نفسه نصوص متناقضة 

.م لجمیع الخصوم.إ.من ق18أن یتم تبلیغ هذه العریضة وفقا للمادة -02
م .إ.من ق13أن تتوفر في رافع الطعن الشروط العامة المنصوص علیها في المادة -03

.من صفة ومصلحة وأهلیة
كما یجب أن ترفع عریضة الطعن هذه في خلال شهرین من تاریخ تبلیغ الحكم -04

المطعون فیه لكن إذا كان الطعن یستند على الوجه المتعلق بتناقض الأحكام فإن 
.سابقا لا یسري إلا من یوم تبلیغ الحكم الأخیرالمیعاد المشار إلیه

.كما یجب أن یرفع هذا الطعن أمام الجهة القضائیة التي أصدرت الحكم المطعون فیه-05
أن الطعن المتعلق بالتماس إعادة النظر لا یوقف تنفیذ الحكم یبقى الاشارة إلىفقط 

.المطعون فیه
الطلب الذي أرسل لقبول التماس إعادة إلا أنّ المحكمة العلیا في أحد قراراتها رفضت

النظر وألغت قرار المجلس وقررت أن الطابع المؤقت للأوامر الاستعجالیة یجعل القرارات 
الصادرة فیها غیر قابلة للطعن فیها بالتماس إعادة النظر ومن ثم فإن القرار المطعون فیه 

.1ذلك قد خرق القانـونالذي قبل المجلس طلب التماس إعادة النظر قد یكون بقضائه ك
اعتراض الغیر الخارج عن الخصومـة - ب

رأینا سابقا أن الغیر یحق له رفع دعوى استعجالیة تتعلق بإشكال التنفیذ خاصة إذا 
تعلق الأمر بحقوق له، وبالتالي ومادام المشرع أجاز لهم ذلك بالنسبة للأحكام التي لم یكونوا 

الطعن في القرارات الصادرة في اشكالات التنفیذ إذا طرف فیها فمن باب أولى یرخص لهم 
.حصلت دون علمهم أو كونهم لیسوا طرفا فیها

"الطعون بالنقض في قرارات مجلس المحاسبة 
.111ص 03عدد 1993مجلة قضائیة 09/07/1990مؤرخ في 58530أنظر القرار رقم 1
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لكل ذي مصلحة أن ".... م .إ.من ق191وعلى هذا الأساس نص المشرع في المادة 
...".یطعن في حكم لم یكن طرفا فیه بطریق اعتراض الغیر الخارج عن الخصومة 

م وهي في العموم نفس الشروط .إ.من ق192المادة ولهذا الطریق شروط بینتها
حیث قررت أن قضاة ، المقررة لعرائض افتتاح الدعوى وقد رأت المحكمة جواز الطعن فیها

الموضوع لما رفضوا اعتراض الغیر الخارج عن الخصومة ضد أمر استعجالي باعتبار أن 
وامر الاستعجالیة إلا أنهم م تخص الأحكام فقط دون القرارات أو الأ.إ.من ق191المادة 

هي عبارة عامة یقصد بها كل " الأحكام"م لأن عبارة .إ.من ق191أساءوا تأویل نص المادة 
ما یصدر من القضاء من أحكام وقرارات بما فیها الأوامر الاستعجالیة وإن كانت طبیعتها 

.1مؤقتة إلا أنه تمس أحیانا بحقوق الغیر ومتى كان كذلك استوجب النقض

وكخلاصة لهذا الفصل ولمجابهة اشكالیة تنفیذ القرار الإداري ولتفعیل دور القضاء الاداري 
ومتابعة اشكالات التنفیذ في المادة فإن المشرّع أعطى سلطة للقضاء الإداري من أجل النظر 

الإداریة یتنظیم الاجراءات المتعلقة بذلك وتحدید الاشخاص المخوّل له لرفع طلب الاشكال 
في التنفیذ، وتحدید جملة من الاجراءات لطعن في ذلك وتنظیمه كضمانة للحفاظ على 

.الإدارةالحقوق ومواجهة التعسف والانحراف في استعمال السلطة العامة من طرف 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.78ص 01العدد 1998مجلة قضائیة 25/02/1998المؤرخ في 180811أنظر القرار رقم 1
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إن المتفحص للاجتهاد القضائي في المادة الإداریة في الجزائر یظهر له جلیا أن القاضي 
الإداري صار خجولا ومترددا في مواجهة الإدارة وأن هذا التردد یجعله یضع حدودا لسلطانه 

الإدارة، فالقاضي الإداري یمتنع عن توجیه الأوامر للإدارة وهذا تفادیا منه في في مراقبة 
التدخل في أعمال الإدارة بالرغم من أن هذا السبب لم یعد یحضى بتأیید بل صار مرفوضا 
لكونه غیر مقنع، إذا لما لا یستطیع الحكم علیها ما دام في التشریع الوطني ما یمنع 

ر إلى الإدارة، فلماذا یمنع القاضي الحكم على الإدارة بالغرامات القاضي من توجیه الأوام
ري على م جاءت ضمن الأحكام العامة التي تس.إ.من ق968التهدیدیة بالرغم أن المادة 

كما نجد من جهة أخرى مشكلة القرار القضائي بإلغاء قرار إداري ، المواد الإداریة والمدنیة
مآل دعوى تجاوز السلطة خاصة الفاصلة بإلغاء قرار صادر من الإدارة هذا ما یستشف من

الفصل مع إعادة الإدماج فإذا امتنعت الإدارة عن التنفیذ فلا سبیل سوى اللجوء إلى دعوى 
التعویض هذه الأخیرة ما كانت لتفي بتطلعات المواطن لعدالة أفضل، فكیف یتم تبدیل تنفیذ 

هذا ما یفسح المجال لا محالة إلى ، مالـــيحكم بالإلغاء لقرار إداري غیر مشروع بتعویض 
تهاون الإدارة وتعسفها وتقویة مركزها إذا فما مدى حجیة القرارات القضائیة الإداریة عند 
تماطل الإدارة عن التنفیذ خاصة إذا خلفت عقبات واشكالات في التنفیذ والتي رأینا تضارب 

النهایة تعطیل تنفیذ قرار قضائي الاختصاص فیها وبین القضائین العادي والإداري، وفي
میع سبل التنفیذ إداریا، ومن جانب أخر إذا كانت الإدارة دائن أي حكم لها تهیأ لها ج

.والحجوز وغیرها
لـذا یجب تفعیل دور القاضي الإداري وكفانا تقلید ولیكن مبدأ المشروعیة هو الفاصل 

ولأن مسألة الجزاء الجنائي كما رأینا على ، القاضـي الإداري وأعمـال الإدارةبین رقابة 
الموظف الممتنع عن التنفیذ وكذا مسؤولیة الإدارة صعب تطبیقه میدانیا للأسباب التي تم 
ذكرها سابقا، لذا تبقى معضلة امتناع الإدارة عن التنفیذ قائمة ما دام هناك قضاء إداري في 

داري على الإدارة لإجبارها على التنفیذ لا سلطـة للقاضي الإ"... الجزائر یردد هذه العبرة 
...".بواسطة الغرامات التهدیدیة

لنصل في النهایة إلى ما تثیره اشكالات التنفیذ سواء مع عدم وجود النص القانوني لها 
.وكذا تذبذب قضاء مجلس الدولة حول مسألة الاختصاص
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الدولة على غرار نظیره لذا یجب على المشرع إمّا أن یفعل الدور الاستشاري لمجلس 
الفرنسي والمصري لتنفیذ قرارات القضاء من أجل حل كل إشكال یثیره القرار القضائي 

.الإداري خاصة في مواجهة الإدارة
التنفیذیة للقرار إلى جهة تعهد مسألة تنفیذ القرار القضائي الإداري والاشكالات وأن 

مختصة تستحدث على مستوى كل غرفة إداریة تختص بالخصوص ما یتعلق بالأحكام 
المتعلقة بإلغاء القرارات الإداریة كأن یعین مستشار أو أكثر تعهد لهم مهمة مراقبة تنفیذ ما 
تصدره الغرف الإداریة في إطار الاختصاص الإقلیمي لكل مجلس وتحدد مهلة قانونیة

معقولة یلجأ من خلالها المحكوم له للإدارة من أجل تنفیذ القرار القضائي الإداري فإذا انتهت 
المهلة بنتیجة سلبیة یحرر محضر الامتناع لیسلم إلى تلك اللجنة مرفوقا بالقرار محل التنفیذ 
وعریضة من المحكوم له یبین فیها الإجراءات المتخذة، وتمنح لهذه اللجنة سلطة التدخل 
بكافة الوسائل تبدأ بالمساعي الودیة مع الإدارة المعنیة حتى لو تطلب الأمر إشعار الجهة 

فإذا انتهى هذا ، یوما من تاریخ الإخطار20الوصیة وتقتصر المواعید ولتكن على الأكثر 
المیعاد وكانت النتیجة سلبیة یحرر محضر من تلك اللجنة مع إمكانیة إیداع شكوى جزائیة 

الممتنعة مهما كانت درجة الموظف ضمن السلم الإداري مع ملاحظة فرض ضد الأطراف
عقوبة تسلطها المحكمة الجزائیة المختصة وهي العزل من الوظیفة بالإضافة إلى العقوبة 
السالبة للحریة، مع منح الشخص المحكوم له فرصة اللجوء إلى الغرفة الإداریة المحلیة 

تنفیذ مع فرض غرامات مالیة على الإدارة الممتنعة المختصة بطلب التعویضات عن عدم ال
ذلك أن المؤسس الدستوري الجزائري سعى ، اللجنة هو الدلیل لقدیر التعویضولیكن محضر

الى تكریس دولة القانون من خلال تبني مبدأ الفصل بین السلطات، المساواة امام القانون 
وهذا كله من أجل ضمن سیادة القانون استقلالیة القضاء، بتنبي مبدا الازدواجیة القضاء، 

ورغم حداثة استقلالیة القضاء الاداري في الجزائري ، الا ان المشرّع اعطى له سلطى واسعة 
في مواجهة الادارة وزوده بوسائل قانونیة من اجل اجبار الادارة للخضوع للقرارات القضائیة 

لادارة ورغم كل هذا إلا انه یجب الاداریة وهو ما یفسح المجال حول امكانیة التنفیذ على ا
تفعیل دور القضائي الاداري من خلال الاعمال الفعلي لمبدأ المشروعیة كفیصل بین رقابة 

.القاضي الاداریة واعمال الادارة
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سنة 78ر العدد .المتضمن القانون المدني ج1975سبتمبر 26المؤرخ في 75/58الأمر رقم -1

.المعدل والمتمم1975
ر العدد .المتضمن قانون الاجراءات المدنیة، ج1966جوان 08المؤرخ في 154/ 66الأمر رقم -2

.المعدل والمتمم1966سنة 47
سنة 48ر .المتضمن القانون الاجراءات الجزائریة، ج1966جوان 8المؤرخ في 66/155الأمر رقم -3

.المعدل والمتمم1966
سنة 49ر العدد .المتضمن قانون العقوبات ، ج1966جوان 8المؤرخ في 66/156الامر رقم -4

.المعدل والمتمم1966
46ر .القانون الاساسي للوظیفة العمومیة جیتضمن 2006یولیو 15المؤرخ في 06/03الأمر رقم -5

.2006یولیو 16بتاریخ ، 
سنة 39ر عدد .المتعلق بمجلس المحاسبة ج1995/ 17/07المؤرخ في 95/20الأمر رقم -6

1995.

:المجلات القضائیة-ه
2003مجلة مجلس الدولة العدد الثالث سنة .1
2003مجلة مجلس الدولة العدد الرابع سنة .2
2009الدولة العدد التاسع سنة مجلة مجلس .3

الفرنسیــةباللغةالمـراجـع: خامساً 

01- George vedel "Droit administratif "thème،6eme Edition 1976 .
02- J.M.Auby et R.Drogo "Traite de contentieux administratif " tome

02،02 éditions C.G.Dj – Paris 1975 .
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03- André de laubadére " Manuel de droit administratif " 11eme
éditions Paris librairie générale de droit et de juis prudence 1978.

04- Gustave peiser-contentieux administratif 11eme édition –Dalloz
1999 P 211
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الصفحةالعنوان
04مقدمة

09نظام التنفیذ بصفة عامةالفصل التمهیدی
11تعریف التنفیذ وأنواعه والآثار المترتبة عنه: المبحث الأول
11تعریف التنفیذ بصفة عامة: المطلب الأول

11تعریف التنفیذ لغة: الفرع الأول
11تعریف التنفیذ قانونا: الفرع الثاني

12أنواع التنفیذ: المطلب الثاني
12التنفیذ الاختیاري: الأولالفرع

12التنفیذ الجبري: الفرع الثاني
13الآثار المترتبة عن التنفیذ: المطلب الثالث
15أطراف التنفیذ: المبحث الثاني
15)طالب التنفیذ(الطرف الایجابي في التنفیذ : المطلب الأول

16الصفة: الفرع الأول
17الاهلیة: الفرع الثاني

17المصلحة: الثالثالفرع
18)المنفذ ضده(الطرف السلبي في التنفیذ : المطلب الثاني

18الصفة: الفرع الأول
19الاهلیة: الفرع الثاني

21المكلف بالتنفیذ: المطلب الثالث
24الغیر كطرف في التنفیذ: المطلب الرابع
26كیفیة تنفیذ القرارات القضائیة والإداریة: الفصل الأول
27القرارات محل التنفیذ وكیفیة تنفیذها: المبحث الأول
27القرار القضائي الإداري: المطلب الأول

27مفهوم القرار القضائي الإداري: الفرع الأول
28الآثار المترتبة على القرار القضائي الإداري: الفرع الثاني

30تنفیذ القرار القضائي الإداري: المطلب الثاني
30مفهوم التنفیذ للقرار القضائي الإداري: الفرع الأول
33تنفیذ القرار القضائي الإداري في كل من دعوى الإلغاء ودعوى التعویض: الفرع الثاني
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35وقف تنفیذ القرار القضائي الإداري: المطلب الثالث
36.الوقف المترتب على قاعدة الأثر الواقف للطعن استثناء: الفرع الأول
36وقف التنفیذ أمام مجلس الدولة: الفرع الثاني

39امتناع الإدارة عن التنفیذ ومسؤولیتها عن ذلك والجزاء المترتب عن الامتناع: المبحث الثـانـي
39حالات الامتناع ومبرراتـه: المطلب الأول

39حالات الامتناع: الفرع الأول
44عن عدم تنفیذمبررات الادارة:الفرع الثاني

49مسؤولیة الادارة عن عدم التنفیذ: المطلب الثاني
49المسؤولیة الاداریة: الفرع الاول
51المسؤولیة الجنائیة: الفرع الثاني

54الجزاء المترتب عن عدم التنفیذ: المطلب الثالث
54الجزاء الاداري: الفرع الاول
57الجزاء الجنائي: الفرع الثاني

59اشكالات تنفیذ القرار الاداري   :  الفصل الثاني
60منازعات التنفیذ للقرار القضائي  الاداري: المبحث الاول
60مفهوم المنازعة في التنفیذ: المطلب الاول

60المدلول القانوني: الفرع الأول
61طبیعة منازعة التنفیذ الإداریة: الفرع الثاني

62المـنـازعــات الـوقـتـیــة: الثانـيالمطلـب
62وجود إشكال في التنفیذ: الفرع الأول
63شروط قبول منازعات الاشكالات في التنفیذ: الفرع الثاني

67سلطة القاضي الناظر في اشكالات التنفیذ والحالات التي تواجهه: المطلـب الثالـث
67سلطـة القاضــي: الفرع الأول

68حالات الإشكال في التنفیـذ التي تواجه القاضي: الثانـيالفرع
70الجهة المختصة بإشكالات التنفیذ والإجراءات المتبعة وطرق الطعن: المبحث الثاني
70.الجهة المختصة بنظر إشكالات التنفیذ في المواد الإداریة: المطلب الأول

70في فرنسا: الفرع الأول
72في مصر: الثانيالفرع

73في الجزائر: الفرع الثالث
77الإجراءات المتبعة في حل اشكالات التنفیذ : المطلـب الثانـي
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77الإجـراءات : الفرع الأول
78الأشخاص المخول لهم رفع طلب الإشكال في التنفیذ: الفرع الثاني

79اشكالات التنفیذطرق الطعن في القرارات الصادرة في : المطلـب الثالـث
80الطـرق العـادیـــة: الفرع الأول
81الطـرق الغیـر عادیــة: الفرع الثاني

84خاتمة
87المراجع
89الفهرس


